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  ﴾ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ ﴿ قال الله تعالى      
   07سورة إبراهيم ،الآية                                               

  لبلوغ هذه الدرجة و أʭر دربنا ʪلعلم و المعرفة االحمد ƅ الذي وفقن
  إنجاز هذا العمل المتواضع   في  نناو أعا

  منه التوفيق و السداد   راجين
  كما نوجه بعبارات الشكر و التقدير إلى

  الأستاذة المشرفة  

  ''ملوك نوال 
من   ʪلنصائح والتوجيهات نا على إنجاز هذا البحث و لم تبخل علي التي أعانتنا

  كون في المستوى المطلوب أجل  أن ن
   لتها لناو كذلك على حسن معام

  دوام الصحة و العافية  لها متمنين
لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة مذكرتنا كما كما نتقدم ʪلشكر إلى كل أساتذة 

   لى كل الأساتذة و الإدارييننتوجه ʪلشكر و التقدير إ
  الطارفالحقوق بجامعة الشاذلي بن جديد  كليةفي  

   على كل اĐهودات المبذولة
  2024نا طلبة دفعة إلى كل زملائو 

    كل من ساعدʭ و إلى
   .و لو بكلمة  طيبة

 



 
 

 

 
 بسم الله الرحمان الرحيم

ومن ه الميامين ،بوصلى الله على صاحب الشفاعة سيدʭ محمد النبي الكريم، وعلى آله وصح
بعد يوم الدين و تبعهم ϵحسان إلى :  

أمي الحنون -ا في تربيتي إلى من لم تَدّخِرْ نَـفَسَ   
أبي الصبور - من تشققت يداه في سبيل رعايتي إلى  

.أدامهم الله  
.             إلى جدتي وجدي رحمهم الله                

. إلى عمتي فلة حماها الله  
، ربيع، زʮد، حفظهم اللهمحمد، زهية، عبد القادر، هالة، سارة، مريم: إلى إخوتي وأخواتي   .   

           .   .         إلى كل الأهل والاقارب
.رعاهم الله.محمد إسلام، راما، نور اليقين، عبد المهيمن : إلى البراعم الصغار    

،  اللحظات الذين جعلهم الله إخوتيإلى كل من تذوقت معهم أجمل  ،والأحبة   إلى كل الأصدقاء
.كل واحد ϵسمه   

.بصفة عامة الى كلية الحقوق والعلوم السياسيه   
.ثر على حياتي، إلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلميإلى كل من كان لهم أ   

 
 



 
 
 
 

 بسم الله الرحمان الرحيم
 

" صدق الله العظيم" (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ). 
ولا ولا اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ...إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك 

 .تطيب الجنة إلا برؤيتك
إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار ارجو من الله أن يمد في ...إلى من علمني العطاء بدون إنتظار...إلى من كلله الله ʪلهيبة و الوقار 

عمر"ز عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول إنتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي اليوم وفي الغد وإلى الأبد والدي العزي ". 
إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي ...إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني...إلى ملاكي في الحياة

إلى النبع الدفاق ʪلعطاء والقلب الطيب و الروح الطاهرة إلى قرة عيني  زينة"وحناĔا بلسم جراحي إلى اغلى الحبايب أمي الحبيبة 
من نعم الله على السائر ان يجد من يسير معه بمقياس  ألملك إلى غاليتي أطال الله في عمرها وحفظها جدتي الغاليةوأعز ما 

حفظك الله وسدد ".إدريس"خطوته،وبفضل الله انك كنت رفيق السير والمسير والطريق كنت نعم السند ونعم الحب زوجي الغالي 
 .هذاك

غوطاتي،المرأة التي صنعت مني فتاة طموحة تعشق التحدʮت أمي ضل ظروفي وحالاتي و وكانت معي في كإلى ملاكي التي سهرت 
 .الثانية أم زوجي ،حفظك الله ورعاك

إلى شمعة البيت إلى من  ".نور دين،علي" ʪʪ أطال الله في عمرك ،إلى من كانوا نعم الإخوة والسند(إلى عائلتي زوجي كل ϵسمه 
يسرى ومروى."كانوا ضلعي الثابت  ". 

إلى تلك النجوم التي تنير طريقي دوما إلى ضلعي ʬبت التي لا يميل وأمان أʮمي إلى من رزقت بيهم سندا وملاذي الأول والأخير 
إلى من شددت عضدي لهم فكانوا لي ينابيع أرتوي منها إلى خيرة أʮمي وصفوēا إلى قرة عيني أخي 

رʪب.عبير.لميس.لطفي"وأخواتي ". 
đ ل،نسرين،شيماء،شيماء،نور "صديقاتيم ظروف الدراسة فأصبحو اجمل صدفة إلى من جمعتنيʮإيمان،سلمى،فر

 "الخلود،هالة
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 :مقدمــــة
تعتمـــــد الدولـــــة ʪلدرجـــــة الأولى علـــــى المرافـــــق العامـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق أغراضـــــها وأهـــــدافها        

ــــــــؤدي ر  ســــــــالتها المســــــــتمدة مــــــــن ســــــــيادēا العامــــــــة، غــــــــير أن المرافــــــــق لا تســــــــتطيع بطبيعتهــــــــا أن ت
ــــة النقطــــة  ــــبر الموظــــف بمثاب ــــق المــــوظفين العمــــوميين، علــــى هــــذا الأســــاس يعت وأهــــدافها إلا عــــن طري

ــــــــه يشــــــــكل الأداة  ــــــــق العــــــــام، لأن ــــــــتي يقــــــــوم عليهــــــــا المرف ــــــــق أغراضــــــــه الأساســــــــية ال ــــــــة لتحقي الفعال
                  .ســيما تلـــك المتعلقــة بتقــديم الخدمـــة والمنفعــة العامــة للمـــواطنينلاالأساســية 

ــــوي في جهــــاز الدولــــة فأصــــبح لا بــــد مــــن          ولمــــا كــــان الموظــــف العمــــومي هــــو العصــــب الحي
ـــــذل   هتـــــد الضـــــماʭت اللازمـــــة لحمايإيجـــــا ـــــث يصـــــبح مطمـــــئن ويب ـــــراد حي مـــــن تعســـــف الإدارة والأف

ــــذلك شــــرع نظــــام التأديــــب عنــــدما يشــــوب  ــــه لأداء مهامــــه علــــى أكمــــل وجــــه، ل كــــل مــــا في طاقت
  .عمل  الموظف خطأ أو تقصير

ـــــب      ـــــى  فالتأدي ـــــة الهـــــدف منهـــــا المحافظـــــة عل ـــــة ردعي ســـــير الحســـــن للمرفـــــق العـــــام الوظيفـــــة إداري
ـــــــه، أو خروجـــــــه عـــــــن  ـــــــات وظيفت ـــــــه بواجب ـــــــد إخلال ـــــــة الموظـــــــف العـــــــام عن ʪنتظـــــــام وإطـــــــراد، بمعاقب

ـــــل  ـــــه ب ـــــيس انتقامـــــا من ـــــاقي المـــــوظفين، إذ  إصـــــلاحامقتضـــــى الواجـــــب في الوظيفـــــة ل ـــــه وتحـــــذيرا لب ل
مــــــــن خــــــــلال عمليــــــــة التأديــــــــب ســــــــلطات واســــــــعة فيكــــــــون تعســــــــفها وارد   تملــــــــك الإدارة الموظفــــــــة

ـــــوازن  ـــــذي جعـــــل أغلـــــب التشـــــريعات تســـــعى جاهـــــدة لمعالجـــــة هـــــذا الموضـــــوع لإضـــــفاء الت الأمـــــر ال
ـــــة الموظـــــف العـــــام مـــــن  بـــــين تحســـــين أداء المرافـــــق العامـــــة لمهامهـــــا تحقيقـــــا للمصـــــلحة العامـــــة، وحماي

ـــــة ـــــان بمـــــا  ،تعســـــف الإدارة في اســـــتعمال ســـــلطتها التأديبي ـــــه الاطمئن ـــــد لدي وهـــــو مـــــن شـــــأنه أن يول
  .يدةالحمحددة تضمن  إجرائيةوذلك بوضع ضوابط وقواعد  ،على مردوده إيجاʪينعكس 

وإن كــــــــان للســــــــلطة المختصــــــــة ʪلتأديــــــــب الحــــــــق في معاقبــــــــة الموظــــــــف المرتكــــــــب للمخالفــــــــة       
ـــــتي ال ـــــة المناســـــبة ال ـــــل اراهـــــا، فـــــإن هـــــذا الحـــــق لـــــيس مطلقـــــتتأديبيـــــة ʪلعقوب ــــلطة  ب ـــــة سـ ـــــدا برقاب مقي

القضــــــاء الــــــتي أوكــــــل لهــــــا المشــــــرع هــــــذا الاختصــــــاص وحــــــتى لا تتعــــــرض الســــــلطة التأديبيــــــة لطائلــــــة 
هــــذه الرقابـــــة، عليهـــــا أن تكـــــون علــــى إحاطـــــة ʫمـــــة đـــــذه العقـــــوʪت مــــن حيـــــث تحديـــــد كـــــل مـــــن 
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مفهومهـــــــا وطبيعتهـــــــا والمبـــــــادئ القانونيـــــــة الـــــــتي تحكمهـــــــا ومـــــــدى الاختصـــــــاص المحـــــــدد لهـــــــا بنـــــــوع 
  .بةالعقو 

وقـــــد كـــــرس المشـــــرع الجزائـــــري النظـــــام التـــــأديبي للموظـــــف العـــــام مـــــن خـــــلال تشـــــريعه لعـــــدة   
أوامـــــــر ومراســـــــيم، محـــــــاولا بـــــــذلك ســـــــد الثغـــــــرات والهفـــــــوات الـــــــتي تطـــــــرأ كـــــــل مـــــــرة وصـــــــولا للأمـــــــر 

ـــــــــة  15المـــــــــؤرخ في  06/03 المتضـــــــــمن القـــــــــانون الأساســـــــــي للوظيفـــــــــة العامـــــــــة  2006جويلي
ـــــذي نظـــــم الأحكـــــام المتعلقـــــة ʪلنظـــــا ـــــأديبي للموظـــــف في البـــــاب الســـــابع منـــــه، مـــــن خـــــلال ال م الت

ـــــواد  ـــــد نطـــــاق  160أحكـــــام الم ـــــة الفائقـــــة في نصـــــوص بتحدي ـــــه العناي ومـــــا يليهـــــا، إضـــــافة لإيلائ
ومــــا يترتــــب عــــن الإخــــلال đــــا مــــن عقــــوʪت  ،ومــــاعليهم مــــن واجبــــات مــــا للموظــــف مــــن حقــــوق

يجــــــب ēمــــــيش (1) .لصــــــنفها وحــــــدد إجراءاēــــــا وآʬرهــــــا ضــــــمن نظــــــام Ϧديــــــب متكامــــــ ،Ϧديبيــــــة
   الأمر

  :تنقسم أهمية الدراسة إلى قسمين:أهمية الدراسة -

ـــــة/ أ ـــــة الأهمي ـــــة  :العلمي ـــــة لرقاب ـــــب المفاهميـــــة والقانوني تتمثـــــل في الإحاطـــــة والإلمـــــام بمختلـــــف الجوان
للموظــــــف العــــــام، وذلــــــك مــــــن خــــــلال تحديــــــد  القضــــــاء الإداري علــــــى مشــــــروعية القــــــرار التــــــأديبي

  .ذات الصلة ʪلموضوع محل الدراسة مخلف النصوص القانونية

ـــــة العمليـــــة/ ب ـــــة القضـــــائية  :الأهمي ـــــة لعمـــــل الرقاب ـــــراز الإجـــــراءات والطـــــرق القانوني ـــــى في إب تتجل
الإداريـــــــة في الجزائـــــــر في إطـــــــار التحقـــــــق مـــــــن مشـــــــروعية القـــــــرار التـــــــأديبي الصـــــــادر ضـــــــد الموظـــــــف 

  .منوحة للإدارةالم ةسلطلالعام لتأكد من صحته وعدم مخالفته القانون أو تجاوزه 

  :وتنقسم إلى قسمين: أسباب اختيار الموضوع -

  :أسباب ذاتية/ أ

                                                 

، المتضمن القانون الأساسي 2006يوليو سنة  15الموافق ل  1427الثانية عام جمادى  16، المؤرخ 06/03الأمر رقم  1-
جمادى الأولى عام  24، المؤرخ في ʪ22-22لقانون رقم ، المعدل و المتمم 46عدد  15للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية 

   .2022ديسمبر سنة  18الموافق ل  1444
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ارتبـــــــاط الموضـــــــوع ʪلقـــــــرارات التأديبيـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد الموظـــــــف العـــــــام، ورقابـــــــة القضـــــــاء         
ــــــا  ـــــن ضــــــماʭت، موضــــــوع يهمن ــــــه الموظــــــف العــــــام مـ الإداري علــــــى مــــــدى مشــــــروعيتها ومــــــا يكفل

  .بل، والطلبة الموظفون بشكل خاص في وقتنا الحاضرنحن الطلبة بشكل عام في المستق
  

  :أسباب موضوعية/ ب
ـــــق لموضـــــوع دراســـــتنا ʪلإدارة العامـــــة، ʪعتبارهـــــا همـــــز  الإتصـــــالتتمثـــــل في         ـــــين الوثي ة وصـــــل ب

، هـــــذه Ϧديبيـــــةتلعـــــب دورا أساســـــيا في اتخاذهـــــا لقـــــرارات إداريـــــة أخـــــرى  تيالحكومـــــة والمـــــوظفين والـــــ
ـــــــة علـــــــى مشـــــــروعية الأخـــــــيرة تعـــــــنى đـــــــا د ـــــــا ϩتي دور القضـــــــاء في فـــــــرض رقابـــــــة الفعال راســـــــتنا وهن

  .القرار التأديبي للموظف العام

  : هذه الدراسة إلى ēدف:أهداف الدراسة -
  جمــــــــع أكــــــــبر قــــــــدر ممكــــــــن مــــــــن المعرفــــــــة العلميــــــــة حــــــــول هــــــــذا الموضــــــــوع وبيــــــــان مختلــــــــف

الإداري  ح تطبيقاتـــــــــــه في مجـــــــــــال التأديـــــــــــبيوتوضـــــــــــ التأديبيـــــــــــةالإجـــــــــــراءات والضـــــــــــماʭت 
  .عادلة  للموظف وʪلتالي الوصول إلى مساءلة

  ـــــة بمقتضـــــيات ـــــب حـــــتى يكـــــون الموظـــــف علـــــى دراي ـــــى إجـــــراءات التأدي تســـــليط الضـــــوء عل
ـــــة مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة  ـــــة وبمـــــا يتخـــــذ ضـــــدهم مـــــن إجـــــراءات Ϧديبي المشـــــروعية القانوني

  .اللازمة لتأديب الموظف العام الإجراء ϵتباعأخرى إلزام الإدارة 

 ية الدراسةإشكال  
  :وعلى ضوء ما سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية التالية

مــــــا هــــــي حــــــدود رقابــــــة القاضــــــي الإداري علــــــى مشــــــروعية القــــــرار التــــــأديبي في مجــــــال  -

  الوظيفة العمومية؟ 
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  : وتتفرع هذه الإشكالية إلى أسئلة فرعية-

ــــــة القضــــــاء الإداري علــــــى مشــــــروعية ا     لقــــــرار فيمــــــا تتجلــــــى مظــــــاهر تطــــــور نطــــــاق رقاب

ــــذي يلعبــــه القاضــــي الإداري  ــــا الــــدور ال ــــة في  التأديبي؟م مشــــروعية هــــذه مــــدى علــــى الرقاب

ــــري مــــن فــــرض رقابتــــه القضــــائية علــــى  القــــرارات؟ مــــا مــــدى تمكــــن القاضــــي الإداري الجزائ

  مشروعية القرار التأديبي الصادر ضد الموظف العام؟

  

 المنهج المتبع:  

منهجـــــــــــين المنهجـــــــــــي الوصـــــــــــفي والمـــــــــــنهج ى اعتمـــــــــــدʭ في هـــــــــــذه الدراســـــــــــة علـــــــــــ            

ــــــه تحديــــــد المفــــــاهيم المتعلقــــــة ʪلموظــــــف العمــــــومي والســــــلطات التحليلــــــي ، فــــــالمنهج الوصــــــفي غايت
المختصـــــة ʪلتأديـــــب، وكـــــل مـــــا هـــــو متعلـــــق بتنظـــــيم الحيـــــاة المهنيـــــة للموظـــــف العمـــــومي خاصـــــة مـــــا 

  .يتعلق ʪلتأديب

ـــــــيأمـــــــا        ــــــل ال المـــــــنهج التحليل نصـــــــوص القانونيـــــــة ذات الصـــــــلة جـــــــاء موضـــــــعه لأجـــــــل تحليـ
ʪلموضــــــوع، وكــــــذلك تســــــليط الضــــــوء علــــــى الآليــــــات القانونيــــــة والوســــــائل الــــــتي تســــــاعد الموظــــــف 

  .العمومي من انتهاجها لأجل المطالبة برد الاعتبار في القرار الإداري الصادر ضده
ـــــــرارات Ϧديـــــــب الموظـــــــف  ـــــــى مشـــــــروعية ق ولقـــــــد تطرقنـــــــا في موضـــــــوع رقابـــــــة القاضـــــــي الإداري عل

  :ام إلى فصلين وكل فصل تم تقسيمه إلى مبحثين كالتاليالع

 ديب الموظف العام في التشريع الجزائري: الفصل الأولϦ نظام.  

 الأخطاء التأديبية:  المبحث الأول.  

 ت التأديبية :المبحث الثانيʪالعقو. 

 ديـــــب الموظـــــف : الفصـــــل الثـــــانيϦ مجـــــال رقابـــــة القاضـــــي الإداري علـــــى مشـــــروعية قـــــرارات
  .العام
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 رقابــــــــة القاضــــــــي الإداري علــــــــى المشــــــــروعية الخارجيــــــــة للقــــــــرار التــــــــأديبي : المبحــــــــث الأول
  .للموظف العام

 رقابة القاضي الإداري على المشروعية الداخلية للقرار التأديب: المبحث الثاني.  
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  :تمهيد 
ـــــبر النظـــــام التـــــأديبي وســـــيلة قانونيـــــة تتخـــــذها الســـــلطة الـــــتي لهـــــا صـــــلاحية التعيـــــين ضـــــد الموظـــــف  يعت

  .الذي أخل بواجباته المهنية والتزاماته القانونية
 تــــــربط الموظــــــف العــــــام ʪلهيئــــــة الــــــتيكمــــــا تســــــتند فكــــــرة المســــــاءلة التأديبيــــــة إلى طبيعــــــة العلاقــــــة الــــــتي 

ه وإنمــــا وســــيلة ســــتخدمه وعليــــه فــــإن توقيــــع العقــــاب علــــى الموظــــف المخطــــئ لــــيس غايــــة في حــــد ذاتــــت
وهــــــو مــــــا ســــــنقوم بدراســــــته مــــــن . ســــــير المرفــــــق وتحقيــــــق المصــــــلحة العامــــــةجــــــل ضــــــمان حســــــن مــــــن أ

  :فيالفصل إلى مبحثين حيث تناولنا هذا خلال تقسيم 

 الأخطاء التأديبية : المبحث الأول.  

 ت التأديبية: المبحث الثانيʪالعقو.  
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  :الأخطاء التأديبية: المبحث الأول
يبيـــــــة إلى إعــــــــادة Ϧهيـــــــل الموظــــــــف أو العامـــــــل في حــــــــال ارتكابـــــــه لخطــــــــأ ēـــــــدف الســــــــلطة التأد      

ــــــد سمعــــــة الوظيفــــــة والمؤسســــــة  ــــــؤدي إلى ēدي ــــــة قــــــد ي ــــــه القانوني Ϧديــــــبي، أو في حــــــال إخلالــــــه ʪلتزامات
  .المستخدمة على حد السواء

ـــــا مـــــن أجـــــل الإحاطـــــة ʪلموضـــــوع تقســـــيمه إلى مطلبـــــين نخصـــــص و      ـــــب الأولقـــــد ارϦين إلى  المطل

الأخطــــــــاء التأديبيــــــــة والمطلــــــــب الثالــــــــث  إلى أركــــــــان المطلــــــــب الثــــــــانيلأخطــــــــاء التأديبيــــــــة ومفهــــــــوم ا
  .درجات الأخطاء التأديبية

  :مفهوم الأخطاء التأديبية: المطلب الأول
ـــــن غيرهـــــــا مـــــــن      الجريمــــــة التأديبيـــــــة أو الخطــــــأ التـــــــأديبي هــــــي جريمـــــــة قائمــــــة بحـــــــد ذاēــــــا مســـــــتقلة عـ

  :سيم مطلبنا إلى فرعينحيث سنتطرق إلى تق ،الجرائم الأخرى

مبـــــــدأ المشــــــــروعية في  )الفــــــــرع الثــــــــاني(تعريـــــــف الخطــــــــأ التـــــــأديبي و  )الفــــــــرع الأول(نتنـــــــاول في     
  .الأخطاء التأديبية
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  ةالتأديبي تعريف الأخطاء: ع الأولالفر 

  :التعريف التشريعي للخطأ التأديبي: أولا
التشـــــــــريعات المتعلقـــــــــة ʪلوظيفـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال الاســـــــــتقراء المختلـــــــــف للنصـــــــــوص القانونيـــــــــة و   

العامــــــة في الجزائــــــر وبعــــــض التشــــــريعات المقارنــــــة، يظهــــــر عــــــدم وجــــــود تعريــــــف واضــــــح للخطــــــأ المــــــني 

المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي النمــــــوذجي  85/59مــــــن المرســـــوم  20المـــــادة وهـــــذا مـــــا اتضـــــح في 
المســــــاس  لعمــــــال المؤسســــــات والإدارات الــــــتي نصــــــت علــــــى أن العامــــــل يتعــــــرض لعقوبــــــة Ϧديبيــــــة دون

ـــــة أو أي مســـــاس ـــــه المهني ـــــه أي إخـــــلال بواجبات ـــــري، إذا صـــــدر من ـــــق القـــــانون الجزائ ʪلانضـــــباط  بتطبي
  )1(.مهامه أو بمناسبة الممارسة ةأو ارتكب خلال ممارس

  :التعريف الفقهي للخطأ التأديبي: ʬنيا
ــــــــة، ف   ــــــــتي أوردهــــــــا الفقــــــــه لمفهــــــــوم المخالفــــــــة التأديبي لقــــــــد كمــــــــا اختلفــــــــت الاصــــــــطلاحات ال

ــــــا تى تلفــــــت التعريفــــــات الأخــــــرى، حــــــاخ وإن كانــــــت هــــــذه التعريفــــــات تــــــؤدي إلى معــــــنى واحــــــد تقريب
  .وهو الإخلال الصادر من الموظف بواجب وظيفي

ففــــــي الفقــــــه الفرنســــــي عــــــنى العديــــــد مـــــــن الفقهــــــاء الفرنســــــيين بتحديــــــد تعريــــــف المخالفــــــة التأديبيـــــــة 

فعــــــل أو امتنــــــاع عــــــن فعــــــل « الــــــذي يــــــرى ϥن المخالفــــــة التأديبيــــــة هــــــي''سيرجســــــالون'':نــــــذكر منــــــه
ـــــه خـــــرق أو مخالفـــــة للواجبـــــات الوظيفيـــــة، ـــــترك لـــــرئيس المرفـــــق وتحـــــت رقابـــــة القضـــــاء امـــــر  يكـــــون في وي

  »ويكون ʪلتالي خطأ Ϧديبي عدّ الفعل مخالفا لواجبات الوظيفة

ـــــه''أمـــــا  ـــــاع ''فقـــــد عـــــرف المخالفـــــة التأديبيـــــة Ĕϥـــــا  ''فـــــرانس دليبري ينســـــب عـــــن فعـــــل فعـــــل أو امتن
  )2(.''ظف ويعاقب عليه بجزاء Ϧديبيإلى المو 

  

                                                 
العدد العاشر،  ،مجلة آفاق العلوم، ''خطاء المهنية في النظام التأديبي الجزائريخصوصية مبدأ شرعية الأ'' :وليد رحماني -1

  .306، ص 2018جانفي 
تغريد، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  يمحمد قدوري النعيم -2

  .155،156، ص ص 2013لبنان، 
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ـــــــة      ـــــــاب في مؤلفـــــــاēم تعريفـــــــا للمخالفـــــــة التأديبي ـــــــد مـــــــن الكت ، إذ عـــــــرف وفي مصـــــــر حـــــــدد العدي

ـــــة  واجبـــــات  ويجـــــافيكـــــل فعـــــل أو امتنـــــاع يرتكبـــــه العامـــــل «: علـــــى أĔـــــااحـــــدهم الجريمـــــة التأديبي

ب وظيفـــــي، بواجـــــ )الموظـــــف(لإخـــــلال العامـــــ''وعرفهـــــا الـــــبعض مـــــنهم علـــــى أĔـــــا » منصـــــبه

  .''إخلالا صادرا عن إرادته

  )1(.''إخلال بواجبات الوظيفة إيجابيا أو سلبيا''في حين رأى آخرون أĔا 

مـــــــا يرتكـــــــب «: Ĕϥـــــــا ''ديبـــــــعمـــــــار عوا''أمـــــــا في الفقـــــــه الجزائـــــــري فقـــــــد عرفهـــــــا الـــــــدكتور  
العامـــــة عـــــن  ســـــابق ʪلتزاماتـــــه وواجباتـــــه الوظيفيـــــة وʪلنظـــــام القـــــانوني للوظيفـــــةالالعامـــــل مـــــن الإخـــــلال 

طريــــــق الإهمــــــال أو التراخــــــي أو الخطــــــأ في أداء مهــــــام واجباتــــــه الوظيفيــــــة أو الخــــــروج عــــــن مقتضــــــيات 
  .»الوظيفة العامة

إخــــــلال ʪلتــــــزام قــــــانوني وϩخــــــذ ''علــــــى أنــــــه ' 'احمــــــد بوضــــــياف''وعرفــــــه كــــــذلك الأســــــتاذ      

  .''عد الخلقيةʪلقاعدة القانونية أʮ كان مصدرها تشريع أو لائحة بل يشمل أيضا القوا

ـــــه  ''بـــــن صـــــاري ʮســـــين''بينمـــــا عرفـــــه الأســـــتاذ         الإخـــــلال ʪلقيـــــام ʪلواجبـــــات ''علـــــى أن

كـــذلك الامتنــــاع عــــن كــــل مــــا الـــتي يقتضــــها حســــن انتظــــام واســـتمرار العمــــل داخــــل المؤسســــة و 

لحـــــــاق الضـــــــرر ʪلمشـــــــروع أو القوقلـــــــة لتحقيـــــــق الأهـــــــداف الـــــــتي خصـــــــص مـــــــن إمـــــــن شـــــــأنه 

 )2(.''أجلها

  :لتعريف القضائي للخطأ التأديبيا: ʬلثا
نتيجـــــــة للفـــــــراغ التشـــــــريعي حـــــــاول القضـــــــاء الإداري وضـــــــع تعريـــــــف جـــــــامع وشـــــــامل للخطـــــــأ   

ـــــأديبي، مـــــن خـــــلال التصـــــدي لتعريفـــــه، فقـــــد ورود في حكـــــم صـــــادر عـــــن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي  الت
علــــــى أن الخطــــــأ الــــــوظيفي هــــــو كــــــل إخــــــلال ʪلالتزامــــــات الوظيفــــــة حــــــتى لــــــو كانــــــت خــــــارج نطــــــاق 

 .وظيفة مادام أنه  يمس đاال

                                                 
  157دوري النعيمي تغريد، مرجع سابق، ص محمد ق -1
  .307وليد  رحماني، مرجع سابق، ص  -2
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ـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي في قضـــــــية        يقـــــــرر أن اشـــــــتراك الموظـــــــف  Kawalewskiكمـــــــا أن مجل
في مظــــــاهرة غــــــير مــــــرخص لهــــــا مــــــن الســــــلطة المختصــــــة يعتــــــبر مخالفــــــة Ϧديبيــــــة يعاقــــــب عليهــــــا، كمــــــا 

قــــــــر مجلــــــــس أروع خطــــــــأ Ϧديبــــــــا يســـــــتوجب العقــــــــاب، و اعتـــــــبر أن نصــــــــب الموظــــــــف دون عـــــــذر مشــــــــ
ــــــة  ــــــة غــــــير مشــــــروعة مــــــع الدول ــــــة إقامــــــة أســــــتاذ لعلاق ــــــه يتوجــــــب العقــــــاب في حال الفرنســــــي أيضــــــا أن

ـــــرك العمـــــل دون عـــــذر لأنـــــه وقـــــع في مخالفـــــة Ϧديبيـــــة، ومـــــن )مخالفـــــة Ϧديبيـــــة(إحـــــدى طالباتـــــه  ، أو ت
الأحكـــــام الســـــابقة الـــــذكر يتبـــــين أن القضـــــاء الإداري لم يضـــــع تعريفـــــا محـــــددا للمخالفـــــة التأديبيـــــة إنمـــــا 

  )1(.عال التي يعدها مخالفة Ϧديبية تستوجب العقاباكتفى ʪلأف
أمـــــا ʪلنســـــبة للقضـــــاء المصـــــري ومـــــن خـــــلال مراجعتنـــــا لأحكـــــام المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا في   

ـــــــــة أن نجـــــــــد 28/02/1926 ـــــــــف المخالفـــــــــة التأديبي ـــــــــى تعري ـــــــــد اســـــــــتقر عل أن ":Ĕϥـــــــــا القضـــــــــاء ق
  ".رتعاملين على سبيل الحصʪلمالمخالفات التأديبية لم ترد في أي من التشريعات الخاصة 

وقـــــــد جـــــــرى قضـــــــاء هـــــــذه المحكمـــــــة علـــــــى أن أي خـــــــروج علـــــــى مقتضـــــــيات الوظيفـــــــة العامـــــــة أو مـــــــا 
ـــــا تفرضـــــه علـــــ ـــــات يعـــــد ذنب دارʮ، وهـــــذا هـــــو ســـــبب القـــــرار التـــــأديبي، فكـــــل إى شـــــاغليها مـــــن الواجب

أو ســـــــلبا فتتحقـــــــق بـــــــه  إيجـــــــاʪيرجــــــع إلى إدارتـــــــه  )الموظـــــــف(فعــــــل أو مســـــــلك مـــــــن جانـــــــب العامـــــــل 
ــــــات الوظيفــــــة أو الخــــــروج علــــــ ل ʪلنهــــــي خــــــلاالإ أو إعمالهــــــاى مقتضــــــى الواجــــــب في المخالفــــــة لواجب

  )2(يسوغ مؤاخذته Ϧديبيا إدارʮنما يعد ذنبا إالمحرمة  الأعمالعن 
تعريــــــــف للأخطــــــــاء التأديبيـــــــــة في العديــــــــد مـــــــــن  إعطـــــــــاءأمــــــــا القضــــــــاء الجزائـــــــــري فقــــــــد حــــــــاول      

ـــــــــــــا قضـــــــــــــــية الســـــــــــــــيد االقـــــــــــــــرار  ـــــــــــــة بتـــــــــــــــاريخ ) ش.م. ب( ت، ونـــــــــــــــذكر منهــ ضـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الداخليــ

مـــــــن المقــــــرر قــــــانوʭ أن الأخطـــــــاء تشــــــمل علــــــى تقصـــــــير في « :والــــــذي جــــــاء فيــــــه 07/12/1985
ــــار  ــــة خــــارج الوظيفــــة والــــتي تمــــس مــــن حيــــث طبيعتهــــا بشــــرف واعتب ممارســــة الوظيفــــة والأفعــــال المرتكب

                                                 
  .307وليد رحماني، مرجع سابق، ص -1
  .163محمد قدوري النعيمي تغريد، مرجع سابق، ص  -2



نظام Ϧديب الموظف العام في التشريع الجزائري:                      الفصل  الأول  

 

 
13 

ة غــــــير مباشـــــــرة ر أو المــــــس بصــــــو  إليهــــــاالكفيلــــــة ʪلحــــــظ مــــــن قيمتــــــه الفئــــــة الـــــــتي تنتمــــــي  أوالموظــــــف 

  .»ن ثم فالإدارة ʪتخاذها قرار بعزل الموظفبممارسة الوظيفة وم

ــــــــاريخ        ــــــــس الدولــــــــة الــــــــذي صــــــــدر بت ــــــــرار مجل ــــــــنص علــــــــى  09/04/2001كــــــــذلك ق  أنو ي
ــــــالي لا  أثنــــــاءارتكــــــب  إذاالخطــــــأ يمكــــــن تكييفــــــه ʪلخطــــــأ الشخصــــــي  قيامــــــه بنشــــــاطات خاصــــــة وʪلت
ــــــاء علاقــــــة لــــــه ʪلمرفــــــق فإنــــــه يمــــــس ʪلســــــلوك ا لمنتظــــــر تــــــوفره لــــــدى عــــــون الدولــــــة المفــــــترض فيــــــه ʪلحي

ــــه مالقضــــاء الجزائــــري الم أنوالــــتحفظ، ومــــن هنــــا يتضــــح  ــــة اتفــــق علــــى مــــا جــــاء ب ــــل في مجلــــس الدول ث
المشـــــرع وʪقـــــي التشـــــريعات واعتـــــبر كـــــل مســـــاس ʪلواجبـــــات الوظيفيـــــة خطـــــأ Ϧديبيـــــا وهـــــذا لا يقتصـــــر 

المرتكبـــــة خـــــارج الوظيفـــــة تشـــــكل  الأفعـــــال علـــــى الأفعـــــال الـــــتي تقـــــع داخـــــل الوظيفـــــة فقـــــط بـــــل حـــــتى
  )1(.مست بشرف الوظيفة إذاخطأ مهنيا 

  :الأخطاء التأديبيةفي مبدأ الشرعية : الفرع الثاني

  :تعريف مبدأ الشرعية: أولا

يقصـــــد بمبـــــدأ الشـــــرعية Ĕϥـــــا التـــــزام الســـــلطة التأديبيـــــة المختصـــــة بتوقيـــــع العقـــــوʪت علـــــى ســـــبيل       
ʪ2(.ت التأديبية بواسطة نص واضحالحصر في قوائم العقو(  

ل مخالفــــــة Ϧديبيــــــة علــــــى كــــــتوقيــــــع الجــــــزاء التــــــأديبي المناســــــب لولســــــلطة التأديبيــــــة حريــــــة الاختيــــــار في 
بعـــــــين الاعتبـــــــار صـــــــحة قيـــــــام الوقـــــــائع وســـــــلامة ة خـــــــذآ دان في الســـــــلطة التقديريـــــــة لهـــــــاالموظـــــــف المـــــــ

ـــــث مـــــدى .تكييفهـــــا القـــــانوني ـــــة  مـــــن حي ـــــة مـــــع مراعـــــاة شـــــروط صـــــحة العقوب ـــــه  إمكاني توقيعهـــــا علي

                                                 
  .307وليد رحماني، المرجع السابق، ص  -1
، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، '' زاء التأديبيرقابة القاضي الإداري على الج'' علي حمزة عباس،عماد صالح الحمام،  -2

  .927العدد الأول، السنة التاسعة، ص 
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ــــتي تفيــــد ʪن كــــل تخــــل للموظــــف العمــــومي مــــن واجباتــــه  اكتفــــى المشــــرع الجزائــــري ʪلقاعــــدة العامــــة ال
  )1(.لمبدأ شرعية الجريمة التأديبية إخضاعهاالوظيفية تستوجب عقوبة محددة وʪلتالي استحالة 

يوجــــــــد في قــــــــانون  إذومــــــــن خــــــــلال ذلــــــــك يختلــــــــف قــــــــانون العقــــــــوʪت عــــــــن القــــــــانون التــــــــأديبي      
العقـــــوʪت ارتبـــــاط كامـــــل بـــــين الجريمـــــة والعقوبـــــة فتحديـــــد العقوبـــــة هـــــو مـــــن عمـــــل المشـــــرع  وتنحصـــــر 
مهمــــــة القاضــــــي الجنــــــائي في   مهمـــــــة القاضــــــي الجنــــــائي في تحديــــــد العقوبـــــــة الملائمــــــة  بــــــين حـــــــدين  

انون في القــــــ إمــــــا ،عقوبــــــة مقيــــــدة للحريــــــة أوالخيــــــارين توقيــــــع عقوبــــــة ماليــــــة  أوالســــــجن  أوكــــــالحبس 
ــــــتي يجــــــوز توقيعهــــــا علــــــى الموظــــــف  التــــــأديبي فــــــان المشــــــرع كقاعــــــدة عامــــــة يحــــــدد قائمــــــة العقــــــوʪت ال
ـــــلطة التأديبيــــــــة المختصـــــــــة حريـــــــــة اختيـــــــــار العقوبــــــــة الملائمـــــــــة بـــــــــين العقـــــــــوʪت  المخطــــــــئ ويـــــــــترك الســــ

  )2(.المقررة

  :تعريف مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: ʬنيا

بـــــادئ تأديبيـــــة في مـــــدى احـــــترام ســـــلطة التأديـــــب لأهـــــم الميبحـــــث موضـــــوع شـــــرعية العقوبـــــة ال        
كمبــــــــدأ احــــــــترام القــــــــانون المــــــــدني الــــــــذي يقضــــــــي ϥن يكــــــــون جميــــــــع ،الدســــــــتورية الكــــــــبرى في الدولة

ــــــة متفقــــــة مــــــع حكــــــم القــــــانون ــــــتي تقــــــوم đــــــا الســــــلطات في الدول ــــــدخل العقــــــوʪت  .التصــــــرفات ال وت
الموقعـــــــة  جميـــــــع العقـــــــوʪت التأديبيـــــــة لـــــــذا يجـــــــب أن تكـــــــون ،العامـــــــة الإدارةأديبيـــــــة ضـــــــمن أعمـــــــال الت

ــــــق قواعـــــــد وأصـــــــول عامـــــــة واردة في  علـــــــى الموظـــــــف محـــــــددة بـــــــنص قـــــــانوني خـــــــاص وصـــــــريح، أو وفـ

  )ϥ'')3ن لا عقوبة إلا بنص ''قوانين عامة التي تقضي 

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام  06/03وفقا للأمر  وميمالنظام القانوني لتأديب الموظف الع ،زاهيا خميسين، مختار هرويني -1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية سنة إداري،  مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون  ،للوظيفة العمومية
  .23، ص 2018/2019

  .944علي حمزة عباس، عماد صالح الحمام،  المرجع السابق ، ص -2
مليكة مخلوفي، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  -3

  .109ص  ،2012سنة  و،ززعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وقانون المنا
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ــــر في الشــــريعة علــــو       ــــة بجــــرائم التعزي ــــك يمكــــن تشــــبيه الجريمــــة التأديبي  إĔــــاإذ  الإســــلاميةي ضــــوء ذل
ــــيس لهــــا عقــــوʪت محــــددة ســــلفا بخــــلاف جــــرائم الحــــدود  جــــرائم غــــير محــــددة في النصــــوص الشــــرعية ول

الــــتي فيهــــا اعتــــداء علــــى حــــق مــــن حقــــوق الله وجــــرائم القصــــاص الــــتي يعتــــدى فيهــــا علــــى حــــق العبــــاد 
  )1(.فإنه تم تحديدها بشكل مسبق

العقــــــوʪت  يــــــراد بشــــــرعية العقوبــــــة التأديبيــــــة اضــــــطلاع المشــــــرع بســــــلطة تحديــــــد مقــــــدار ونــــــوع        
ــــتي تكــــون أمــــام اختصــــاص مقيــــد بشــــأن مــــا  ــــة ال التأديبيــــة بينمــــا يــــترك أمــــر تطبيقهــــا  للســــلطة التأديبي
يعــــرض عليهــــا مــــن أخطــــاء Ϧديبيــــة بعــــد تيقنهــــا مــــن تــــوافر أركاĔــــا بــــتفحص مختلــــف قــــوانين الوظيــــف 
العمـــــــومي للـــــــدول يتضـــــــح ســـــــعيها نحـــــــو تحقيـــــــق هـــــــدف التـــــــوازن بـــــــين عنصـــــــري الفاعليـــــــة والضـــــــمان 

ـــــ ـــــين مصـــــلحة المرفـــــق والمصـــــلحة الخاصـــــة للموظـــــف العـــــام في وبعب ـــــة ب ـــــة العادل ـــــق الموازن ارة أخـــــرى تحقي
  )2(.مجال التأديب الوظيفي

العقـــــــــوʪت التأديبيـــــــــة إلى عشـــــــــرة  03-06مـــــــــن أمـــــــــر رقـــــــــم  163المـــــــــادة عـــــــــددت لنـــــــــا       
ــــــت حســــــب درجــــــة شــــــدēا، كمــــــا تم تصــــــنيفها إلى  درجــــــات متفاوتــــــة الخطــــــورة، إلى  4عقــــــوʪت رتب

منــــــه والــــــتي توقـــــع علــــــى الموظــــــف في حالــــــة تغيبــــــه  184الــــــواردة في المــــــادة ب عقوبــــــة العــــــزل، جانـــــ
يومـــــــا متتاليـــــــة علـــــــى الأقـــــــل دون أي مـــــــبرر وذلـــــــك بعـــــــد إعـــــــذاره مـــــــن الســـــــلطة الـــــــتي لهـــــــا  15لمـــــــدة 

إضــــــــافة إلى العقــــــــوʪت التأديبيــــــــة المنصــــــــوص عليهــــــــا بموجــــــــب قــــــــوانين أساســــــــية  صــــــــلاحية التعيــــــــين، 

ــــــك المحــــــددة في  ــــــذي رقــــــم  11 مــــــادةالكتل ــــــت  54-93مــــــن المرســــــوم التنفي كــــــالتوقف المؤق

ــــين  ــــتراوح ب ــــوم إلى  15لمــــدة ت أشــــهر والنقــــل الفــــوري، كمــــا يمكــــن لســــلطة التأديــــب جمــــع هــــذه  6ي

   )3(.العقوʪت مع بعض

  
                                                 

  .944علي حمزة عباس، عماد صالح الحمام، مرجع سابق، ص  -1
  .109مليكة مخلوفي، مرجع سابق، ص  -2
  .110مرجع نفسه، ص  -3
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  :الأخطاء التأديبية أركان: المطلب الثاني

الخطــــــأ التــــــأديبي مــــــن التعريفــــــات القانونيــــــة والفقهيــــــة والاجتهــــــادات القضــــــائية المنصــــــة حــــــول   
ــــــة في  ــــــث تنحصــــــر الجريمــــــة التأديبي ــــن الأركــــــان تقــــــوم عليهــــــا المخالفــــــة التأديبيــــــة حي هنــــــاك مجموعــــــة مــ

عنــــــد صــــــدور العمــــــل وتتمثــــــل نيتــــــه الموظــــــف المخطــــــئ ذا الفعــــــل الإيجــــــابي أو الســــــلبي الصــــــادر عــــــن 
 والشخصــــــي، لهــــــذا وجــــــب علينــــــا تقســــــيم هــــــذا هــــــذه الأركــــــان في الــــــركن المــــــادي والمعنــــــوي والشــــــرعي

  . المطلب إلى أربعة فروع

  الركن الشرعي : الفرع الأول

  الركن المادي: الفرع الثاني

  الركن المعنوي : الفرع الثالث

  يالركن الشخص: الفرع الرابع 

  الركن الشرعي :الفرع الأول

ـــــه      ـــــة مـــــن حيـــــث أن ـــــه في الجريمـــــة الجنائي ـــــة إلا ' 'لا يعـــــني هـــــذا الـــــركن مـــــا يعني لا جريمـــــة ولا عقوب

ـــــنص ـــــة ســـــلطة شـــــرعية .''ب ـــــأديبي نظـــــام قـــــانوني وشـــــرعي والســـــلطة التأديبي تســـــتند  ،إلا أن النظـــــام الت
ــــــذاēا مختلفــــــة عــــــن  ــــــة جريمــــــة قائمــــــة ب ــــــذلك غــــــير أن الجريمــــــة التأديبي إلى القــــــوانين واللــــــوائح المنظمــــــة ل

ـــــل أĔـــــــا لا تخضـــــــع للمبــــــــدأ الشـــــــهير لأن الجـــــــرائم التأديبيـــــــة علـــــــى خــــــــلاف  ،الجريمـــــــة الجنائيـــــــة والأصــ
  )1(.م غير محددة على سبيل الحصرالجرائ

ـــــــم ميـــــــز مجلـــــــس الدولـــــــة في ولقـــــــد      ـــــــين  09/04/2001المـــــــؤرخ في  0011 22القـــــــرار رق ب
ـــــــه  ـــــــة والجريمـــــــة الجنائيـــــــة بقول ـــــــائي تقـــــــدير الأخطـــــــاء ... ''الجريمـــــــة التأديبي ـــــــى القاضـــــــي الجن ينبغـــــــي عل

                                                 
  .179،180، مرجع سابق، ص صالنعيمي تغريد محمد قدوري -1
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 مقتضــــــيات المصــــــلحة بمقتضــــــى القــــــانون الجنــــــائي وإن الســــــلطة التأديبيــــــة ترجــــــع في هــــــذا التقــــــدير إلى
  )1(."العمومية تحت رقابة القاضي الإداري

  :الركن المادي: الفرع الثاني

ــــــذي يخــــــالف بــــــه واجباتــــــه           ــــــذي يرتكبــــــه الموظــــــف و ال أن  مــــــاإيظهــــــر مــــــن خــــــلال الفعــــــل ال
ــــام بعمــــل محظــــور يكــــون ســــلوك ســــلبي أو ايجــــابي الســــلبي هــــو ʪلفعــــل  إمــــا، فالفعــــل الايجــــابي هــــو القي

ومماكــــــان نــــــوع التصــــــرف الــــــذي قــــــام بــــــه الموظــــــف لكــــــي يعتــــــبر مخالفــــــة  ،واجــــــب أداءعــــــن الامتنــــــاع 
ــــة يجــــب بمظــــاهرة محظــــورة أو عــــدم طاعــــة الأوامــــر  شــــتراككالاأن يكــــون مظهــــرا مــــادʮ ملموســــا   Ϧديبي

  .و التوجيهات المقدمة من طرف الرئيس

 تفــــــاظحالاكلموظـــــف صـــــورة فعــــــل منفـــــرد أحيـــــاʭ  قـــــد ϩخـــــذ التصــــــرف المنحـــــرف الصـــــادر مــــــن ا     
ـــــل أوراق رسميـــــــة أو الإ مخــــــــالف للحقيقـــــــة أمـــــــا الأفعــــــــال المتعـــــــددة فتتمثـــــــل مــــــــثلا في ببيـــــــان دلاء ϥصــ

، ومنــــه فــــإن المبــــدأ في تنفيــــذ المخالفــــة يكــــون العنصــــر قــــود أكثــــر مــــن الــــلازم وعــــدم توريــــدهاتحصــــيل ن
  )2(.المادي

 طلــــــب 1577وان جــــــ06الغرفــــــة الاداريــــــة ،(هـــــذا جنحــــــت المحكمــــــة العليــــــا الجزائريـــــة  وإلى      

حيــــث أنــــه اتضــــح مــــن خــــلال التحقيــــق : حيــــث جــــاء في قــــرار لهــــا مــــايلي  ،)محمد ضــــد وزيــــر العــــدل
الموظـــــــف والــــــــتي أدت علـــــــى تحريـــــــك الـــــــدعوى التأديبيــــــــة  إلىϥن الادارة لم تـــــــذكر الأفعـــــــال المنســـــــوبة 

  )3(.الأمر الذي يجعل المحكمة غير قادرة على ممارسة رقابتها على القرار التأديبي

  
                                                 

-01، العدد مجلة مجلس الدولة، "بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية"،09/04/2001المؤرخ في  001122لقرار رقم ا -1
  .67،68، مجلة نصف سنوية يصدرها مجلس الدولة، ص ص 2002

  .28، ص2004كمال رحماوي، Ϧديب الموظف العام في القانون الجزائري،دار هومة، الجزائر، طبعة -2
قوادر،الأخطاء الموجبة لتأديب الموظف لعام وفق قانون الوظيفة العمومية الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص عبلة -3

  .15،ص2013/2014قانون اداري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة غرداية،
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  : الركن المعنوي: فرع الثالثال

ــــن الفقهــــــاء         لــــــزوم مجــــــاورة الــــــركن المعنــــــوي للــــــركن المــــــادي لتقــــــوم المســــــؤولية  إلىذهــــــب بعــــــض مــ
ـــــة و بغـــــير اجتماعهـــــا لا ـــــوي يضـــــم العناصـــــر النفســـــية للجريمـــــة وبمعـــــ،تقوم التأديبي نى آخـــــر فـــــالركن المعن

أو الخطيئـــــة فـــــلا  ثمقـــــوم علـــــى فكـــــرة الإرادة آثمـــــة فالجريمـــــة التأديبيـــــة تإهـــــو صـــــدور الفعـــــل المـــــادي مـــــن 
ــــل أو الامتنـــــاع ثمـــــرة  ـــــه بـــــل يجـــــب أن يكـــــون الفعـ ـــــاع عن  إرادةيكفـــــي في الجريمـــــة وقـــــوع الفعـــــل و الامتن

 )1(.آثمة

  :الركن الشخصي: الفرع الرابع
ـــــة أثنـــــاء أو بمن       ـــــة هـــــو الموظـــــف المخـــــالف لواجباتـــــه الوظيفي اســـــبة ممارســـــة منـــــاط المخالفـــــة التأديبي

خـــــلال بشـــــرف الوظيفـــــة وكرامتهـــــا فـــــلا يمكـــــن الحـــــديث عـــــن الخطـــــأ التـــــأديبي الا الإ إلى افةإضـــــلمهامـــــه 
  .لمهامهأدائه اثناء أو بمناسبة أ علق الأمر بموظف عمومي يرتكب خطت إذا

ـــــتي ربطـــــت الخطـــــأ أو المخالفـــــة التأديبيـــــة  03-06مـــــن الأمـــــر  160المـــــادة  أكدتـــــهوهـــــذا مـــــا    ال
ـــــة أو ماســـــة ʪلانضـــــباط وكـــــل خطـــــأ أو مخالفـــــة يشـــــكل كـــــل تخـــــل عـــــن الواجبـــــ'' ʪلموظـــــف  ات المهني

خطـــــا مهـــــني ويعـــــرض مرتكـــــب العقوبـــــة Ϧديبيـــــة  Ϧديـــــة مهامـــــهمـــــن طـــــرف الموظـــــف أثنـــــاء أو بمناســـــبة 
  )2(.دون المساس عند الاقتضاء ʪلمتابعات الجزائية

                              :درجات الأخطاء التأديبية: لثالمطلب الثا

حســـــــب درجــــــــة جســـــــامتها إلى أربعــــــــة علــــــــى  لمشــــــــرع الجزائـــــــري الأخطــــــــاء التأديبيـــــــة صـــــــنف ا       

 يوليــــــــو 15المــــــــؤرخ في  06/03مــــــــن الأمــــــــر  177المــــــــادة تضــــــــمنه نــــــــص  درجــــــــات وهــــــــو مــــــــا

                                                 
ائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص رابح وراء النادر، Ϧديب العامل في المؤسسة العامة الاقتصادية في التشريع الجز -1

  .106،ص  2004/2005قانون عام ، كلية الحقوق جامعة ʪجي مختار عنابة ، 
   .مصدر سابق ،06/03من المرسوم  160المادة  -2
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لهــــــذا وجــــــب علينــــــا تقســــــيم هــــــذا المطلــــــب . المتضــــــمن القــــــانون الأساســــــي العــــــام للوظيفــــــة العموميــــــة 
  .الى أربعة فروع 

  :رجة الأولى الخطأ من الد: الفرع الأول 

تعتــــــبر علــــــى وجــــــه : "الســــــالف الــــــذكر بقولهــــــا  06/03مــــــن الأمــــــر  178لمــــــادة نصــــــت ا       
يمكــــــن أن يمــــــس ʪلســــــير الحســـــــن  إخـــــــلال ʪلانضــــــباطالخصــــــوص أخطــــــاء مــــــن الدرجــــــة الأولى كــــــل 

  )1("للمصالح 

ــــنص هــــذه المــــادة "       ــــر  إلىكمــــا تشــــير القــــراءة المتفحصــــة ل ــــرك الأم ــــري ت أن المشــــرع الجزائ

ــــث لام ــــا ، حي ــــدخل في إطــــار الإخــــلال  فتوحــــا وعام ــــتي ت ــــد الأفعــــال ال  ʪلانضــــباطيمكــــن تحدي

  العام على سبيل الحصر كالوصول المتأخر للموظف إلى مكان ع

ــــدخل  ــــتي ت ــــن الســــلوكيات ال ــــرتفقين وغيرهــــا م ــــة مــــع الم ــــه و خروجــــه المبكــــر ، وســــوء المعامل مل

  ".ʪلسير الحسن للمرافق الإخلالضمن 

لأخطــــــاء و التصــــــرفات الــــــتي يفعلهــــــا الموظــــــف لمخالفتــــــه لقواعــــــد الانضــــــباط في كــــــل ا  هــــــيكــــــذلك 
ـــــأخر  ـــــث أن لاتمـــــس ʪلســـــير الحســـــن لهـــــا ، كت ـــــداخلي للمؤسســـــة، بحي العمـــــل و المعـــــددة في النظـــــام ال

في كونـــــه الخطـــــأ لا يـــــبرر  الأســـــتاذ كلـــــود لـــــويريالموظــــف ʪلإلتحـــــاق بمكـــــان عملـــــه ، فلقــــد لخصـــــها 
ـــــة التســـــر  ـــــان عقوب ـــــه دون مـــــبرر يعرضـــــه إلى في أغلـــــب الأحي ـــــرأس عمل يح ، فعـــــدم التحـــــاق الموظـــــف ب

ـــــن  69المـــــادةأثبتتـــــه  و هـــــذا مـــــا. تســـــريحه مـــــن عملـــــه  إلىعقوبـــــة Ϧديبيـــــة لكـــــن لاتصـــــل درجتهـــــا  م

ـــــن قبـــــــل الموظــــــف و الـــــــتي  82/302المرســــــوم  و الــــــتي نصـــــــت علــــــى أن كــــــل الأعمـــــــال المرتكبــــــة مـ
  .ولىالعام تدخل ضمن الأخطاء من الدرجة الأ ʪلانضباطتمس 

  

                                                 
  .36ص2013المسؤولية التأديبية للموظف العام ، مجلة دراسات فالوظيفة العمة ،العدد الأول ، ديسمبر : محمد زايد -1
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  :من الدرجة الثانية الخطأ: الفرع الثاني 

حيـــــث تعتـــــبر أن الأخطـــــاء مـــــن  ،82/302مـــــن المرســـــوم  70المـــــادة وهـــــذا مانصـــــت عليـــــه       
ــــــتي مــــــن  ــــــة أو وعــــــي و ال ــــــتي يقــــــوم đــــــا الموظــــــف دون عناي ــــــة ، هــــــي عــــــادة الأفعــــــال ال الدرجــــــة الثاني

Ĕمــــــــن وســــــــلامة العمــــــــال أو أمــــــــلاك المؤسســــــــة إا شــــــــأϥ الآلات أو  إتــــــــلافالماديــــــــة أو لحــــــــاق ضــــــــررا
  .الوʬئق أو ماشابه ذلك

ــــن ســــــابقتها مــــــن شــــــأĔا اذا تحققــــــت أن وجســــــامة  هــــــي تلــــــك الأفعــــــال الأكثــــــر خطــــــورة ف         مــ
  )1(.دارةاس ϥمن المستخدمين أوممتلكات الإالمس إلىتؤدي 

تغيــــــير علــــــى وجــــــه الخصــــــوص :"علــــــى  06/03مــــــن الأمــــــر  179المــــــادة ت كــــــذلك نصــــــ حيــــــث
  :ϩتي  الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما أخطاء من

  إهمالاالمساس سهوا أو ϥدارة من المستخدمين أو الإ.  

 لواجبــــــات القانونيــــــة غــــــير تلــــــك المنصــــــوص عليهــــــا في  الإخــــــلالʪمــــــن 181و180المــــــادتين

 )2(06/03الأمر

  :الخطأ من الدرجة الثالثة: الفرع الثالث

التســــــريح التــــــأديبي ، فلقــــــد وردت عــــــدة تعريفــــــات للخطــــــأ التــــــأديبي كمــــــا  إلىيـــــؤدي هــــــذا الخطــــــأ     
  .تختلف من حيث المضمون والغاية ، أĔا لا

ذلـــــك التصـــــرف الـــــذي يقـــــوم بـــــه العامـــــل فيلحـــــق بـــــه " ϥنـــــه  أحميـــــة ســـــليمانفـــــيرى الأســـــتاذ    

ــــه  أوأضــــرار بمصــــالح صــــاحب العمــــل ،  ــــه المهنيــــة ،  أجــــرىبممتلكاتــــه أو يخــــالف ب ممــــا التزامات

                                                 
  .، المتضمن كيفيات تعيين ممثلين على الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء01/09/1982، المؤرخ في 82/302المرسوم  -1
، مذكرةنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 06/03مسعود عوادي، النظام التأديبي للموظف العام وفقا للأمر -2

  .24ص  ،2016/2017الشهيد حمه لخضر ، الوادي ، ، تخصص قانون اداري ، جامعة
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يجعـــــل اســـــتمرار العامـــــل في العمـــــل أمـــــر غـــــير مقبـــــول امـــــا لخطورتـــــه أو بســـــبب المحافظـــــة علـــــى 

  ".النظام العام و الاستقرار في مكان العمل 

ـــــــكوعرفـــــــه أيضـــــــا الأســـــــتاذ       ـــــــه  كـــــــامر لين ـــــــذي لا" ϥن ـــــــك التصـــــــرف ال  أويجعـــــــل التســـــــريح  ذل
  )1(".را مستحيلاالفصل أمرا ضرورʮ فقط ، بل أنه يجعل استمرار علاقة العمل أم

 الإجـــــــراءاتكمـــــــا قـــــــام المشـــــــرع بتحديـــــــد نوعيـــــــة وطبيعـــــــة الأخطـــــــاء المهنيـــــــة الجســـــــيمة و كـــــــذلك     
ـــــل فيمـــــــا يتعلـــــــق ʪلتكليـــــــف و الإاالمتبعـــــــة للعـــــــزل بســـــــببها و الضـــــــماʭت المقـــــــررة للع ثبـــــــات و تبـــــــين مــ

مــــــن المرســــــوم  71المــــــادة وهــــــو نفســــــه الــــــذي جــــــاءت بــــــه  36المــــــادة  75/31الأمــــــرذلــــــك في 

ــــــق بعلاقــــــات العمــــــل الفرديــــــة ، فلقــــــد أحــــــ 82/302 ــــــري مضــــــمون و مــــــدى المتعل ال المشــــــرع الجزائ

  .تفاقيات الجماعيةالأنظمة الداخلية للعمل و الإ إلىطبيعة هذه الأخطاء 

  :كما أĔا على وجه الخصوص الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما ϩتي-

 ئق الإʬةداريالتحويل الغير قانوني للو.  
 -دية مهامها إخفاءϦ لمعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه خلال.  
  ديــــة المهــــام المرتبطــــة بوظيفتــــه دون مــــبرر  إطــــاررفــــض تنفيــــذ تعليمــــات الســــلطة الســــلمية فيϦ

  .مقبول
 المهنة إسرار إفشاءمحاولة  أو إفشاء.  
  ــــــــن  الإدارة أمــــــــــلاك أواســــــــــتعمال تجهيــــــــــزات لأغــــــــــراض شخصــــــــــية أو لأغــــــــــراض خارجــــــــــة عــ

 )2(.المصلحة
  
  

                                                 
  .25مسعود عوادي ، المرجع سابق ، ص -1
  .، مصدر سابق82/302من المرسوم  71المادة  -2
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  :الخطأ من الدرجة الرابعة: الفرع الرابع
  :وهي على وجه الخصوص إذا قام الموظف بما ϩتي   

 متيـــــــازات مـــــــن أي طبيعـــــــة كانـــــــت يقـــــــدمها شـــــــخص طبيعـــــــي أو معنـــــــوي ســـــــتفادة مـــــــن الإالإ
  .مقابل Ϧدية خدمة في إطار ممارسة وظيفة

 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.  
 دارة ة بتجهيــــــــــزات وأمــــــــــلاك المؤسســـــــــــة أو الإضــــــــــرار ماديــــــــــة جســــــــــيمالتســــــــــبب عمــــــــــدا في أ

  .العمومية التي تدخل ʪلسير الحسن للمصلحة
 ئق  إتلافʬساءة إلى السير الحسن للمصلحةقصد الإ إداريةو.  
 تزوير شهادات أو مؤهلات او كل وثيقة سمحت له التوظيف أو الترقية  
  ــــــتي يشــــــغلها ونشــــــاط مــــــربح جــــــدا ــــــين الوظيفــــــة ال غــــــير تلــــــك المنصــــــوص عليهــــــا في الجمــــــع ب

 )1(.الأمر من 43/44المادتين 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .96محمد زايد، مرجع سابق، ص  -1
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  :العقوʪت التأديبية: المبحث الثاني
نشـــــأة نظريـــــة عدالـــــة بـــــدون قاضـــــي وحكـــــم  إلىســـــلطة توقيـــــع الجـــــزاء يـــــؤدي ب الإدارة إقـــــرار إن        

 قـــــــد ن أحـــــــد المـــــــوظفينتوقيـــــــع عقوبـــــــة مباشـــــــرة لأ الإدارةيع بـــــــدون قاضـــــــي والـــــــتي وفقـــــــا لهـــــــذا تســـــــتط
خـــــالف التزامـــــا معـــــين مفـــــروض بواســـــطة القـــــانون أو اللائحـــــة، وكمـــــا للموظـــــف حقـــــوق يتمتـــــع đـــــا 

ومنــــه  ،همالــــه لهــــذه الواجبــــاتإوعليــــه مــــن الضــــروري أن يعاقــــب عنــــد  فــــإن لــــه العديــــد مــــن الواجبــــات
ونظــــــرا لأهميــــــة العقوبــــــة التأديبيــــــة  ،الموظــــــف لواجباتــــــه حــــــتراملاالعقوبــــــة التأديبيــــــة ضــــــمانة فعالــــــة تعــــــد 

ـــــد مـــــن التطـــــرق في دراســـــتها  ـــــى المركـــــز القـــــانوني للموظـــــف لاب تقســـــيم هـــــذا المبحـــــث  إلىوϦثيرهـــــا عل
  :إلى ثلاث مطالب

  :العقوبة التأديبية: المطلب الأول
ات المهنيــــــة أو يرتكـــــــب ما يخــــــل الموظــــــف ʪلواجبـــــــدمــــــن المبــــــادئ العامـــــــة للنظــــــام التــــــأديبي عنـــــــ      

ــــــة مها ʪلانضــــــباطفعــــــل يمــــــس  ــــــاء مناســــــبة Ϧدي ــــــه يعــــــرض أثن ــــــة إلىمــــــه فإن ــــــة Ϧديبي ــــــا  .عقوب ومــــــن هن
ســــــــنتطرق إلى مفهـــــــــوم العقوبـــــــــة التأديبيـــــــــة وخصائصـــــــــها وأهــــــــدافها والمبـــــــــادئ الـــــــــتي تحكـــــــــم العقوبـــــــــة 

  .التأديبية

  :مفهوم العقوبة التأديبية: الفرع الأول

  : تعريف الفقهي: أولا
ر أĔـــــــا جـــــــزاء أدبي مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــ الفقهـــــــاء في تحديـــــــد تعريـــــــف العقوبـــــــة التأديبيـــــــة رأيرتجـــــــح إ     
يــــلام الــــذي يمــــس الموظــــف في وضــــعية المهنيــــة فيــــؤدي دي في آن واحــــد ينطــــوي علــــى عنصــــر الإومــــا

ـــــة الـــــتي يشـــــغلها ـــــه مـــــن المـــــزاʮ والحصـــــانة الـــــتي يتمتـــــع đـــــا أو مـــــن المهن ســـــواء كـــــان ذلـــــك  .إلى حرمان

 ''داريـــــــةالإ'' بصـــــــفة مؤقتـــــــة أو Ĕائيـــــــة بســـــــبب مخالفـــــــات ذات طبيعـــــــة خاصـــــــة وهـــــــي المخالفـــــــات 
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ـــــــازات  الإنقـــــــاص وأوالـــــــتي تتصـــــــل اتصـــــــالا مباشـــــــرا بوظيفتـــــــه ممـــــــا ينجـــــــر عنهـــــــا الحرمـــــــان  مـــــــن الامتي
  )1(.المهنية

يــــــتم كــــــل تصــــــرف عقــــــابي "العقوبــــــة التأديبيــــــة Ĕϥــــــا  ''جــــــاك ومرجــــــون ''يعــــــرف الفقيــــــه        
اتخــــــاذه داخــــــل نظــــــام قــــــانوني عــــــام أو خــــــاص đــــــدف المحافظــــــة علــــــى حســــــن ســــــير العمــــــل وانتظامــــــه 

  .''بداخله

  :التعريف التشريعي: ʬنيا
وهــــــذا  أنواعهــــــالم تعــــــرف التشــــــريعات الوظيفــــــة العموميــــــة العقــــــوʪت التأديبيــــــة واكتفــــــى بتعــــــداد      

ــــيس عيبــــ ــــك ولم يعــــرف العقوبــــة التأديبيــــة  دوالمشــــرع الجزائــــري لم يشــــ ع،في التشــــري اأو نقصــــ ال عــــن ذل
ϥ ـــــا ـــــدءا ϥخفهـــــا منتهي ـــــى ســـــبيل الحصـــــر ب ـــــه حـــــددها عل ـــــالي لا يمكـــــن هـــــو أيضـــــا، ولكن شـــــدها وʪلت

ــــــه العقــــــوʪت الا بوجــــــ ــــــبعض و الخــــــروج عــــــن هات ــــــوانين ل ــــــص خــــــاص في ق ــــــنص   الأســــــلاكد ن وفقــــــا ل

يمكـــــن أن تـــــنص القـــــوانين '' : هـــــاذ مـــــا تضــــمنته المـــــادةو 06/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم  164المـــــادة 

ـــــدرجات  أطـــــارعقـــــوʪت أخـــــرى في .الأســـــلاك الخاصـــــة نظـــــرا لخصوصـــــيات بعـــــض الأساســـــية ال

  )2(.163وص عليها في المادة الأربع المنص

  :خصائص العقوʪت التأديبية: الفرع الثاني
مــــن خــــلال كــــل مــــا ســــبق مــــن التعريفــــات يتضــــح أن العقوبــــة التأديبيــــة أو الجــــزاء التــــأديبي يتميــــز      

  :بمجموعة من  الخصائص وقسم الفقه هذه الخصائص إلى

للأفعـــــــال الـــــــتي تخـــــــل بواجباēـــــــا الحـــــــق للســـــــلطة التأديبيـــــــة في التصـــــــدي  إعطـــــــاءوهـــــــي : المرونـــــــة -1
  ومقتضياēا، وبتوقيع العقاب الملائم و أوضاع المرفق العام

فهـــــي تخضـــــع لقيـــــود ســـــواء كانـــــت مقيـــــدة بقواعـــــد أو  ،واعتـــــبر الفقـــــه أن هـــــذه المرونـــــة ليســـــت مطلقـــــة
  .الرقابة القضائيةلإخضاعها إلى  إلىϵجراءات معينة  ʪلإضافة 

                                                 
، تخصص ، مذكرة لنيل شهادة الماسترنظام Ϧديبي للموظف العمومي في التشريع الجزائريدليلة بشتة، رشيدة حملاوي ،  -1

  .28، قالمة، ص 1945ماي  8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة )منازعات ادارية( قانون عام 
  .، مصدر سابق06/03من الأمر  164المادة  -2
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ـــــة -2 ـــــى المركـــــز داري يصـــــيب شـــــخص إزاء جـــــ :الفئوي ـــــؤثر عل يحمـــــل صـــــفة  الموظـــــف العـــــام وأĔـــــا ت
ـــــة  كلهـــــا أو بعضـــــها  ـــــه الوظيفي ـــــؤثر علـــــى حقوقـــــه وامتيازات القـــــانوني للموظـــــف العـــــام ســـــواء أ كانـــــت ت
بصــــورة دائمــــة أو مؤقتــــة ولا تتعــــدى العقوبــــة التأديبيــــة صــــلاحيتها خــــارج نطــــاق الوظيفــــة، فــــلا تــــؤثر 

  .تلكاته وغيرهاعلى حياة الموظف الخاصة كعلاقته الشخصية ومم

يـــــلام بصـــــورة  ماديـــــة ويهـــــدف الإ ،فقـــــد يكـــــون جـــــزاء مـــــادʮ كمـــــا قـــــد يكـــــون معنـــــوʮ: يـــــلامالإ -3
ــــــة ــــــة   في خســــــاراته جــــــزاء مــــــن راتبــــــه مــــــثلا  ويكــــــون معنــــــوʮ  كشــــــعور الموظــــــف ʪلإهان كمــــــا في عقوب

  .نذارالتنبيه والإ

ــــــة  أي: ملائمــــــة العقوبــــــة للمخالفــــــة المرتكبــــــة -4 ــــــتي تتناســــــب اختيــــــار الإدارة للعقوب ــــــة ال التأديبي
  )1(.وجسامة المخالفة المرتكبة  أي وفقا لمبدأ التناسب

  :أهداف العقوبة التأديبية: الفرع الثالث
العقـــــــوʪت التأديبيـــــــة منهـــــــا  إليهـــــــاتنـــــــاول الفقـــــــه والتشـــــــريع  مجموعـــــــة مـــــــن الأهـــــــداف ترمـــــــي        

  .ضمان سير المرفق العام والإصلاح والردع

      : رفق العامضمان سير العمل في الم-1
مــــــن أهــــــم أهــــــداف العقوبــــــة التأديبيــــــة اســــــتمرار نشــــــاط الــــــذي يقــــــوم بــــــه المرفــــــق العــــــام  وانتظامــــــه      

ـــــف  اســـــتمرار فالعقوبـــــة التأديبيـــــة الهـــــدف منهـــــا تقـــــويم الموظـــــف المخـــــالف وزجـــــره ليكـــــون  أودون توق
حة العامــــــة المصــــــلالوظيفيــــــة ومقتضــــــياēا بمــــــا يحقــــــق عــــــبرة لغــــــيره كــــــي يلتــــــزم كــــــل موظــــــف بواجباتــــــه 

  )2(.ومصالح المرفق العام والغاية منه حسن سير المرفق العام ʪنتظام
  

                                                 
ت لة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسا، مج'' العقوʪت التأديبية الصادرة بحق الموظف العام'' عبد الاله محمد علي سميران،   -1

  .39، ص 2022، سنة 02 الإصدار، 03، اĐلد القانونية
  .41- 40عبد الاله محمد علي سميران، مرجع سابق، ص  -2
مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد السادس، ، "العقوبة التأديبية في مجال الوظيفة العامة  أحكام"إسماعيل إبراهيم احفيظة،  -2
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  :الردع بشقيه العام والخاص -2
    ʪ ـــــد ــــن طريـــــق التهدي ـــــاس عـ ـــــع الن ـــــذار لجمي ـــــردع في إن ـــــة الإجـــــرام أي يتمثـــــل ال لعقـــــاب بســـــوء عاقب

ة، أمــــا الــــردع الخـــــاص لكافــــة الأفــــراد ʪلألم الــــذي يلحــــق đــــم إذا قـــــدموا علــــى ارتكــــاب الجريمــــار هإشــــ
يتمثــــــل في الأثــــــر المترتــــــب علــــــى الجــــــاني نتيجــــــة إيقــــــاع العقوبــــــة عليــــــه وهــــــو يختلــــــف تبعــــــا لاخــــــتلاف 

 .الجاني

  :الإصلاح-3
ēـــــــــدف العقوبـــــــــة التأديبيـــــــــة إلى إصـــــــــلاح الموظـــــــــف المرتكـــــــــب للمخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة وإصـــــــــلاح       

Ϧ صـــــلاح الموظـــــف فولايـــــة ســـــلطاتϵ ديـــــب إنمـــــا شـــــرعي لإحكـــــام المرفـــــق العـــــام أيضـــــا الـــــذي يصـــــلح
الرقابــــــة علــــــى المــــــوظفين في قيــــــامهم علــــــى تنفيــــــذ القــــــوانين وأداء واجبــــــاēم علــــــى نحــــــو يكفــــــل تحقيــــــق 
صـــــــالح العـــــــام وأخـــــــذ المقصـــــــر مـــــــن هـــــــؤلاء المـــــــوظفين بجرمـــــــه Ϧكيـــــــدا لاحـــــــترام القـــــــانون واســـــــتهداف 

  )1(.نتظام المرتفق العامة وحسن سيرهالا وϦمينالإصلاح الجهاز الإداري 

  .المبادئ العامة التي تحكم العقوʪت التأديبية: رع الرابعالف
تحكـــــــم العقوبـــــــة التأديبيـــــــة قواعـــــــد قانونيـــــــة تضـــــــع حـــــــدا لســـــــلطة الإدارة في التأديـــــــب، حيـــــــث   

اتفــــــق الفقــــــه والقضــــــاء ومعهــــــم المشــــــرع علــــــى وضــــــع ضــــــوابط للجــــــزاء التــــــأديبي ومبــــــادئ مــــــن شــــــأĔا 
  .توفير قدر كبير من الضماʭت للمتهم

 :الشخصية والمساواةمبدأ : أولا
ـــــدأ الشخصـــــية هـــــو       تكـــــون العقوبـــــة التأديبيـــــة شخصـــــية لا تمتـــــد لغـــــير شخصـــــهم الموظـــــف  إنمب

الــــــــــذي ثبــــــــــت إدانتــــــــــه ʪلخطــــــــــأ المهــــــــــني دون ســــــــــواه حيــــــــــث أن المســــــــــؤولية التأديبيــــــــــة لا تكــــــــــون إلا 
 شخصــــــية، حيــــــث أن مبــــــدأ المســــــاواة مــــــن أهــــــم مقومــــــات الجــــــزاء التــــــأديبي كوĔــــــا تتعلــــــق بمــــــوظفين لا

  يجب أن ينظر إليهم ʪختلاف وضعيتهم الاجتماعية أو مسؤولياēم وهذا ما

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص الجزاءات التأديبية للموظف بين الأداء وقمع الحرʮت:وزكباسي، آمنة عز  انتصار -1

  .29، ص2016-2015قالمة،  1945ماي  8قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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ييــــز بــــين المــــوظفين بســــبب آرائهــــم لا يجــــوز التم'': 06/03مــــن الأمــــر  27المــــادة جــــاءت بــــه  

جنســــــــــــــهم أو أصــــــــــــــلهم أو بســــــــــــــبب أي ظــــــــــــــروف مــــــــــــــن ظــــــــــــــروفهم الشخصــــــــــــــية أو و أ

  )1(.''الاجتماعية

 :مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: ʬنيا
الــــــــذي بمقتضــــــــاه يــــــــتم تحديــــــــد العقــــــــوʪت التأديبيــــــــة علــــــــى ســــــــبيل الحصــــــــر بواســــــــطة نصــــــــوص       

  .تشريعية وتنظيمية
فـــــلا يحـــــق للســـــلطة التأديبيـــــة توقيـــــع عقـــــوʪت لم يـــــنص عليهـــــا القـــــانون أي تكـــــون الإدارة ملزمـــــة       

وكـــــــذلك ʪحترامهــــــا فتقيـــــــد حريتهـــــــا في اختيـــــــار العقوبـــــــة الملائمــــــة وذلـــــــك ʪلنظـــــــر إلى درجـــــــة الخطـــــــأ 

ـــــت فيهـــــا ـــــتي ارتكب ـــــه 2الظـــــروف ال ـــــادة ، وهـــــذا مـــــا أكدت ـــــن المرســـــوم  63الم يخضـــــع ''82/302م

ــــة المطبقــــة ــــة التأديبي ــــلدرجــــة خطــــورة الخطــــأ وللظــــروف الم تحديــــد العقوب ة أو المغلطــــة الــــتي خفف

وللضــــرر الــــذي  الإنتــــاجأرتكــــب فيهــــا ولمــــدى مســــؤولية العامــــل المــــدان وعواقــــب خطئــــه علــــى 

  )3(''مة أو عمالهايلحق الهيئة المستخد

  :مبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء المترتب عليه: ʬلثا -
ـــــة بـــــين العقوبـــــة التأديبيـــــة المســـــلطة علـــــى الموظـــــف       ـــــدأ التناســـــب أن يكـــــون هنـــــاك موازن ويعـــــني مب

ـــــى تحديـــــد الأخطـــــاء التأديبيـــــة  ـــــري عل ـــــه، لهـــــذا عمـــــل المشـــــرع الجزائ والخطـــــأ المهـــــني المرتكـــــب مـــــن طرف
  .بلها من جزاءات تفادʮ من تعسف السلطة المختصة عند توقيع العقابمع تصنيف ما يقا

القضـــــــاء الإداري طبقـــــــه في الواقـــــــع  إنالمشــــــرع الجزائـــــــري لم يـــــــنص صـــــــراحة علـــــــى هــــــذا المبـــــــدأ إلا و  -
  )4(.العملي

                                                 
  .، مصدر سابق،06/03من الأمر  27المادة -1
، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يل شهادة ماسترفعالية العقوʪت الإدارية، مذكرة لن:اسلام مختاري -2

  .26،ص 2020-2019جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .، مصدر سابق82/302من المرسوم  63مادة -3
  .26إسلام مختاري، مرجع سابق، ص -4
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  :مبدأ وحدة العقوبة أو عدم تعدد العقوʪت: رابعا
وبـــــة أصـــــلية واحـــــدة عـــــن ذات مـــــن عقيقضـــــي هـــــذا المبـــــدأ بعـــــدم جـــــواز معاقبـــــة الموظـــــف ϥكثـــــر      

دة ثــــلاث أʮم أو ن توقــــع علــــى الموظــــف عقوبــــة التوقيــــع وعقوبــــة التوقيــــف عــــن العمــــل لمــــأالخطــــأ، كــــ
القـــــــرار كـــــــون ن نفـــــــس الخطـــــــأ وفي هـــــــذه الحالـــــــة يالرتبـــــــة أو النقـــــــل الإجبـــــــاري عـــــــفي  عقوبـــــــة التنزيـــــــل

لتــــأديبي تتحقــــق بمجــــرد توقيــــع التــــأديبي غــــير مشــــروع لمخالفتــــه مبــــدأ وحــــدة العقوبــــة لان غايــــة الجــــزاء ا
  )1(.العقوبة الأصلية على أساس أن التعدد يمثل إفراط غير مبرر

ــــــري بمبــــــدأ عــــــدم تعــــــدد الجــــــزاء مــــــن          ــــــم يعــــــد أخــــــذ المشــــــرع الجزائ في  82/302المرســــــوم رق

ــــه  ــــه  75مادت ــــين أكثــــر مــــن عقوبــــة وهــــذا مــــا نصــــت علي ــــد عــــدم جــــواز الجمــــع ب  183المــــادة وتقي

ــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في المــــــواد '' 06/03 الأمــــــرمــــــن  ــــــؤدي حــــــالات الأخطــــــاء المهني مــــــن ت

مــــن هــــذا الأمــــر إلى تطبيــــق إحــــدى العقــــوʪت التأديبيــــة مــــن نفــــس الدرجــــة كمــــا  181/178،

  )2(.''أعلاه 163هو منصوص عليها في المادة 

  :مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية : خامسا
ـــــــذي يطبـــــــق ع      لـــــــى مرتكـــــــب الجريمـــــــة التأديبيـــــــة هـــــــو القـــــــانون ويعـــــــني هـــــــذا المبـــــــدأ أن القـــــــانون ال

الســــــاري وقــــــت صــــــدور الجــــــزاء لا القــــــانون الــــــذي كــــــان ســــــاري وقــــــت وقــــــوع المخالفــــــة، وأن هــــــذا لا 
  )3(.يرتب أثره إلا من ʫريخ توقيعه

  :غير أن هذا المبدأ أفرد عليه استثناءات تتمثل في

  :ستثناء القانونيالإ-1
ن فرنســـــا ومصـــــر علـــــى أن توقيـــــع العقوبـــــة ʪلفصـــــل مـــــن تضــــمن التشـــــريعات الوظيفيـــــة في كـــــل مـــــ     

الخدمــــة أو الإحالــــة علــــى التقاعــــد ʪلنســــبة للموظــــف الموقــــوف عــــن العمــــل تطبــــق اعتبــــارا مــــن ʫريــــخ 

                                                 
لنيل شهادة الماجستير، تخصص الإدارة ، مذكرة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيف العمومي حنان خذيري، -1

  .69، ص2014-2013العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، سنة 
  .، مصدر سابق06/03من الامر  183مادة -2
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ــــل أو الإحالـــــــة علـــــــى التقاعـــــــد كـــــــون  صـــــــدور القـــــــرار وقفـــــــه ولـــــــيس مـــــــن ʫريـــــــخ توقيـــــــع عقوبـــــــة الفصـــ
  .ظيفية من ʫريخ ايقافهالموظف الموقف شغل يده ʪلفعل عن ممارسة التزاماته الو 

  : قضائيالستثناء الإ-2 -
وهـــــــــو إذا كـــــــــان القـــــــــرار الإداري منفـــــــــذا لأحكـــــــــام القضـــــــــائية ʪلإلغـــــــــاء أو ســـــــــحب للقـــــــــرارات      

ـــــر رجعـــــي غـــــير أن هـــــذه الرجعيـــــة لا تمـــــس ʪلحقـــــوق  ـــــة الســـــالف صـــــدورها يســـــمح بســـــرʮنه ϥث الإداري
  )1(.المكتسبة التي تترتب قبل صدورها

  : يالعملالإستثناء -3
كــــــان في تحقيــــــق مصــــــلحة   إذاثــــــر الرجعــــــي ة القــــــانون الأصــــــلح لمــــــتهم يســــــمح ʪلأعمـــــلا بقاعــــــد      

لغائهــــــا إو اخفــــــض العقوبــــــة  إلىثــــــر رجعــــــي حيــــــث تــــــؤدي القاعــــــدة الــــــتي تســــــري ϥ ،للموظــــــف العــــــام
  )2(.عقوʪت القانون القديمصدور قانون جديد يلغي بعض : مثل

  :التأديبيةإجراءات تطبيق العقوʪت : المطلب الثالث -
ـــــــع العقـــــــوʪت التأديبيـــــــة        ـــــــين في اتخـــــــاذ توقي ـــــلطة التعي لقـــــــد مـــــــنح المشـــــــرع الســـــــلطة الرʩســـــــية ســ

ــــــك حســــــب  تمــــــس ʪلحقــــــوق والمــــــزاʮ  نظــــــرا لكــــــون العقوبــــــة التأديبيــــــة 06/03الأمــــــر رقــــــم وذل
للموظــــــف العــــــام فقيــــــدها المشــــــرع ϵجــــــراءات خاصــــــة في تطبيقهــــــا لــــــذلك قســــــمنا المطلــــــب الأول إلى 

  :وع نتناول في ثلاث فر 

  إجراءات تطبيق العقوʪت التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية: الفرع الأول

  إجراءات تطبيق العقوʪت من الدرجة الثالثة والرابعة: الفرع الثاني

  إجراءات تطبيق العقوʪت التأديبية الأخرى :الفرع الثالث
  
  

                                                 
  .34عوادي مسعود، مرجع سابق،ص -1
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  الأولى والثانية إجراءات تطبيق العقوʪت من الدرجتين: الفرع الأول
يــــــتم تطبيـــــــق العقـــــــوʪت مـــــــن الدرجـــــــة الأولى والثانيـــــــة علـــــــى الموظـــــــف مـــــــن الســـــــلطة الـــــــتي لهـــــــا        

صـــــــلاحية التعيـــــــين وذلـــــــك بموجـــــــب قـــــــرار معـــــــين بعـــــــد معاينـــــــة الخطـــــــأ المهـــــــني المرتكـــــــب مـــــــن طـــــــرف 
  .الموظف المعني

  :ثانيةالسلطة المختصة بتوقيع العقوʪت التأديبية من الدرجة الأولى وال: أولا
لقــــــد مــــــنح المشــــــرع الجزائــــــري للســــــلطة الــــــتي لهــــــا صــــــلاحية التعيــــــين تســــــليط العقــــــوʪت التأديبيــــــة      

ـــــــى التوضـــــــيحا ـــــــة  بعـــــــد حصـــــــولها عل ـــــــدرجتين الأولى والثاني ـــــــة مـــــــن الموظـــــــف العـــــــام  مـــــــن ال ت الكتابي
ـــــــة إجـــــــراء تـــــــبرويع ــــل أن تســـــــلط عليـــــــه العقوب ـــ ـــــــب توضـــــــيحات الكتابيـــــــة مـــــــن الموظـــــــف المعـــــــني قب  طل

  .بد من الإدارة أن تحترمه قبل اتخاذ أي إجراء Ϧديبي في حق الموظف المعنيجوهرʮ لا
الــــــدرجتين الأولى والثانيــــــة مــــــن  الجزائــــــري بســــــلطة التعيــــــين عنــــــد اتخاذهــــــا لعقــــــوʪت يلــــــزم المشــــــرع  لم 

ــــــك حســــــب  ــــــة وذل ــــــة خطــــــورة العقوب ــــــك  راجــــــع إلى قل ــــــة والســــــبب في ذل وʪلرجــــــوع إلى جهــــــة  معين
ا حيــــث تبقــــى عقوبــــة الشــــطب مــــن قائمــــة التأهيــــل علــــى درجــــة مــــن الخطــــورة الآʬر الــــتي تــــنجم عليهــــ

  )1(.لأĔا تحرم الموظف من الترقية الأʬر المالية

  إجراءات تطبيق العقوʪت من الدرجتين الثالثة والرابعة: الفرع الثاني
دورها نظـــــرا لخطـــــورة العقـــــوبتين مـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة والرابعـــــة اخضـــــع المشـــــرع الجزائـــــري كيفيـــــة صـــــ     

عـــــة كمجلـــــس Ϧديـــــبي لإجـــــراءات معينـــــة تتمثـــــل في الـــــرأي الملـــــزم مـــــن اللجنـــــة متســـــاوية الأعضـــــاء اĐتم

ــــتي يجــــب  ــــتت أنوال ــــدىأجــــل في القضــــية المطروحــــة عليهــــا في  ثب ــــا 45لايتع ــــخ  يوم ــــداءا مــــن ʫري ابت
  .إخطارها
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  الإجراءات الخاصة ʪلسلطة التي لها صلاحية التعيين: أولا 
طـــــأ وتصـــــنيفه مـــــن الســـــلطة الـــــتي لهـــــا صـــــلاحية التعيـــــين علـــــى أن خطـــــأ مهـــــني مـــــن بعـــــد معاينـــــة الخ   

ــــــة والرابعــــــة تقــــــوم ϵخطــــــار اĐلــــــس التــــــأديبي  معاينــــــة الخطــــــأ مــــــن يومــــــا  45خــــــلال الــــــدرجتين الثالث
  .بتقرير مبرر

  :يحدد التقرير الأفعال المكونة للخطأ وتتمثل فيحيث  -
  .درجة جسامة الخطأ -1
  .لمرتكبةظروف وقوع الأفعال ا -2
  .مسؤولية الموظف المعني -3
  .ذكر الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها -4

  :الإجراءات الخاصة ʪللجنة متساوية الأعضاء اĐتمعة كمجلس Ϧديبي: ʬنيا

أن يخطـــــر اĐلـــــس التـــــأديبي  بيجـــــ'' : علـــــى أنـــــه 06/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم  166تـــــنص المـــــادة 

يومــــا ابتـــداء مــــن  45التعيــــين في أجـــل لا يتعـــدى بتقريـــر مـــبرر مــــن الســـلطة الـــتي لهــــا صـــلاحية 

  )ʫ'')1ريخ معاينة الخطأ 

مـــــن يومـــــا  45بعـــــد إخطـــــار اللجنـــــة ʪلمتابعـــــة التأديبيـــــة للموظـــــف العـــــام عليهـــــا أن تجتمـــــع خـــــلال    
ـــــــة  للموظـــــــف العـــــــام، وفي حالـــــــة فـــــــوات الأوان هـــــــذا الميعـــــــاد  إخطارهـــــــا للفصـــــــل في القضـــــــية التأديبي

ك  للــــــدعوى التأديبيــــــة تباشــــــرها ســــــلطة تعيــــــين هــــــذا الموظــــــف المرتكــــــب يســــــقط الخطــــــأ بمتابعــــــة تحريــــــ
  .للخطأ المهني أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اĐتمعة كمجلس Ϧديبي

يومـــــا  45يجـــــب علـــــى اĐلـــــس التـــــأديبي أن يبـــــث في القضـــــية المطروحـــــة عليـــــه في اجـــــل لا يتعـــــدى    

ــــــداء ــــــخ إخطــــــاره، إذ لم يــــــنص المشــــــرع  ابت حــــــال عــــــدم الفصــــــل في علــــــى الأثــــــر المترتــــــب في مــــــن ʫري

                                                 
  .مصدر سابق  06/03من الأمر رقم  166المادة  -1



نظام Ϧديب الموظف العام في التشريع الجزائري:                      الفصل  الأول  

 

 
32 

ســـــلطة مــــن الآجــــال  وعنــــد الضــــرورة وقبـــــل البــــث قــــد يطلــــب اĐلــــس التــــأديبي  االقضــــية خــــلال هــــذ
  )1(.إداريالتعيين فتح تحقيق 

ــــلطة ف يوالأمــــــــر هنــــــــا جــــــــواز  06/03مــــــــن الأمــــــــر  171المــــــــادة  مجلــــــــس التأديــــــــب كامــــــــل الســــ
  .الح العام،وذلك đدف إظهار الحقيقةالتقديرية في طلب فتح تحقيق وفق مقتضيات الص

ومـــــــا ينبغـــــــي الإشـــــــارة إليـــــــه أن ســـــــلطة التعيـــــــين تجمـــــــع بـــــــين تحريـــــــك الـــــــدعوى التأديبيـــــــة وإجـــــــراء     
ديبيــــــة ويمــــــس بمبــــــدأ التحقيــــــق وفي هــــــذا مســــــاس بضــــــماʭت الموظــــــف العــــــام في مواجهــــــة الســــــلطة التأ

هـــــــذا  إســـــــنادأن يـــــــتم  ضـــــــلقـــــــوم ʪلتحقيـــــــق لـــــــذلك نفتالـــــــتي  تـــــــوفره في الجهـــــــة يجـــــــبالحيـــــــاد الـــــــذي 
جهـــــة منفصـــــلة ومســـــتقلة علـــــى الجهـــــة الـــــتي تملـــــك حـــــق التأديـــــب كـــــأن يســـــند التحقيـــــق  لىالتحقيـــــق إ

وبعــــــــد سماعــــــــه لــــــــدفاع الموظــــــــف العــــــــام يتــــــــداول مجلــــــــس ) 2( إلى مفتشــــــــية الوظيــــــــف العمــــــــومي مــــــــثلا

 170المــــــــادة التأديــــــــب في القضــــــــية المعروضــــــــة أمامــــــــه في جلســــــــات مغلقــــــــة ويكــــــــون قــــــــرار مــــــــبرر 

ل اللجنــــــة الإداريــــــة متســــــاوية الأعضــــــاء اĐتمعــــــة كمجلــــــس التأديــــــب في جلســــــات تتــــــداو ''

ـــــة ـــــة مـــــن  ''مغلق ـــــك يعـــــد تســـــبب قـــــرار العقوب ـــــل ذل ـــــرئيس مرجحـــــا وفي مقاب ـــــم أن صـــــوت ال مـــــع العل
  )3(.الضماʭت العامة المقررة لمصلحة الموظف العام

  :الأخرىتطبيق العقوʪت التأديبية  إجراءات: الفرع الثالث 

  :قيف الفوري عند المهامالتو : أولا

  :سيماأ جحالة ارتكاب الموظف خط -1

                                                 
رة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اداري، كلية مذك ،''إجراءات Ϧديب الموظف العام في القانون الجزائريعزيزة بولغيتي، -1

  .17، ص 2018/2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد دراية أدرارا، سنة 
  .مصدر سابق 06/03من الأمر  171المادة  -2
  نفسه، مصدر 06/03من الأمر  170دة الما -3
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 تســــليط عقوبـــــة مــــن الدرجــــة الرابعــــة فيتقاضـــــى خــــلال فــــترة توقيفــــه نصـــــف إلىيمكــــن أن يــــؤدي      
ـــــــه وʪقـــــــي حقوقـــــــه  راتبـــــــه الرئيســـــــي و المـــــــنح العائليـــــــة ، و أمـــــــا النصـــــــف الـــــــذي تم خصـــــــمه مـــــــن راتب

  :التالية  الأحوالفيسترجعها في 
  ليه من الأفعالإأته مما نسب في حال تبر.  
 لس التأديبي في القضية في الآجال المحددةĐفي حال عدم بث في ا.  
 في حال اتخاذ عقوبة أقل من الدرجة الرابعة.  

  :حالة الموظف الذي يكون محل متابعة جزائية لاتسمح ببقائه في منصبه  -2

ــــث وفقــــا  أشــــهر جــــزء مــــن  6ود يمكــــن أن يتقاضــــى في حــــد 06/03مــــن الأمــــر  174للمــــادةحي
الراتــــــــب لايتعــــــــدى النصــــــــف بــــــــدءا مــــــــن ʫريــــــــخ توقيفــــــــه ، كمــــــــا يســــــــتمر في تقاضــــــــي مجمــــــــل المــــــــنح 

  (1).العائلية
صـــــــار الحكـــــــم المترتـــــــب علـــــــى  إذالاتســـــــوى الوضـــــــعية الإداريـــــــة للموظـــــــف إلا  الأحـــــــوالوفي كـــــــل     

  .المتابعات الجزائية Ĕائيا
ئيـــــة نتيجـــــة خطـــــأ مهـــــني ، وصـــــدرت عقوبـــــة قضـــــائية وتجـــــدر الإشـــــارة إلى انـــــه إذا كانـــــت المتابعـــــة الجزا

جزائيــــــة Ĕائيــــــة ضــــــد الموظــــــف ، فــــــالإدارة تحيــــــل الموظــــــف علــــــى اĐلــــــس التــــــأديبي لمعاقبتــــــه ، وأمــــــا إذا 
يعـــــاد ادماجــــــه وجـــــوʪ في منصــــــب  ،صـــــدر حكـــــم قضــــــائي Ĕـــــائي ببراءتــــــه أو ʪنتقـــــاء وجـــــه الــــــدعوى

  .عمله بموجب مقرر من سلطة التفتيش
ــــــى   ــــــة المتســــــاوية الأعضــــــاء النظــــــر مســــــبقا في عــــــدم وجــــــود خطــــــأ  إلا أنــــــه ينبغــــــي عل اللجنــــــة الإداري

ـــــه ـــــة علي ـــــة Ϧديبي ـــــؤدي إلى تســـــليط عقوب ـــــي لايعـــــني عـــــدم ، مهـــــني قـــــد ي ـــــاب الخطـــــأ الجزائ ـــــك أن غي ذل
  )3)2(. وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف المهني

                                                 

- ، مصدر نفسه06/03من الأمر  174المادة    1  

- 18مرحع سابق ،ص عزيزة  بولغيتي،  2 
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عمــــــل متتــــــاليين  )2(وفي غــــــير هــــــذه الحــــــالات عنــــــدما تعــــــاين الإدارة غيــــــاب الموظــــــف خــــــلال يــــــومي 
  .توجه له أعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري

  : تكييف العزل)1

متتاليــــة علــــى الأقــــل  يومــــا 15ان تعيــــين الموظــــف لمــــدة  06/03مــــن الأمــــر  184للمــــادة وفقــــا 
في حـــــين نصـــــت  المنصـــــب تعيـــــين اجـــــراء العـــــزل بســـــبب اهمـــــالتتخـــــذ الســـــلطة الـــــتي لهـــــا صـــــلاحيات ال

ـــــادة  ـــــه  185الم لايمكـــــن الموظـــــف الـــــذي كـــــان محـــــل عقوبـــــة التســـــريح او العـــــزل أن :" علـــــى أن

  ".يوظف من جديد في الوظيفة العمومية
وعقوبــــــة Ϧديبيـــــة في آن واحــــــد  إجـــــراءفـــــالعزل وفقـــــا للنصــــــين القـــــانونيين المــــــذكورين أعـــــلاه هــــــو       

ددا في للعلاقــــــة الوظيفيــــــة وعــــــدم التوظيــــــف مجــــــ إĔــــــاء، غــــــير أنــــــه وʪلنظــــــر لــــــلآʬر الــــــتي يرتبهــــــا مــــــن 
ـــــة خاصـــــة و أن المشـــــرع قـــــ ـــــه عقوب ـــــف العـــــزل ϥن ـــــة ، يكي ـــــين التســـــريح مـــــن الوظيفـــــة العمومي د جمـــــع ب

ʬ1(.رحيث الآ(  

  :العزل إجراءات)2
المنصــــــــوص عليهــــــــا في  الإجــــــــراءات إتبــــــــاععــــــــزل لقــــــــرار ا ايتعــــــــين علــــــــى الإدارة قبــــــــل اتخاذهــــــــ         

يفيـــــــــات عـــــــــزل الموظـــــــــف المحـــــــــدد بك 02/11/2017المـــــــــؤرخ في  17/321المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي 
 .المنصب إهمالبسبب 

ـــــه بعـــــد انقضـــــاء  وإذا   ـــــخ الإعـــــذار الأول أو  5لم يلتحـــــق الموظـــــف بمنصـــــب عمل أʮم عمـــــل مـــــن ʫري
ʬنيـــــا ،ويبلـــــغ الأعـــــذار برســـــالة مضـــــمونة الوصـــــول مـــــع  إنـــــذارالم يقـــــدم مـــــبررا لغيابـــــه توجـــــه لـــــه الإدارة 

  .نهمنصحالة غياب الموظف المعني عن الإشهار ʪلإستلام ، ويكون التبليغ قانونيا حتى في 
في حالـــــة التحـــــاق الموظـــــف المهـــــني بمنصـــــبه بعـــــد الإعـــــذارين وقـــــدم مـــــبررا مقبـــــولا لغيابـــــه ، تجـــــري      

  .الإدارة خصما من راتبه تسلط عليه عقوبة Ϧديبية

                                                 
  .، مصدر سابق06/03من الأمر 185المادة  -1
  .المحدد بكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب  02/11/2017المؤرخ في  17/321المرسوم التنفيذي  -2
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ـــــة عـــــدم التحـــــاق الموظـــــف الم   ـــــه في حال ـــــه بعـــــد الإعـــــذارين توقيـــــف الإدارة عـــــغـــــير أن ني بمنصـــــب عمل

ـــــه ، وبعـــــد صـــــرف را ـــــين قـــــرار العـــــزل  يومـــــا 15انقضـــــاء تب ـــــالي ، تتخـــــذ ســـــلطة التعي ـــــاب متت مـــــن غي
  .ويكون معللا  ويسري من ʫريخ أول يوم من غيابه

مـــــــن ʫريــــــــخ توقيفـــــــه ، مــــــــع أʮم  8لايتعـــــــدى الموظـــــــف في أجــــــــل  غـــــــالىويبلـــــــغ هـــــــذا القــــــــرار       
ـــــن أ ــــــغ ملاحظــــــة مفادهــــــا أن قــــــرار العــــــزل يمكـ ــــــم وجــــــوب أن يتضــــــمن هــــــذا التبلي ن يكــــــون محــــــل تظل
يمكـــــن لـــــلإدارة شـــــغل  لـــــدى الســـــلطة الإداريـــــة الـــــتي أصـــــدرته في أجـــــل شـــــهرين مـــــن ʫريـــــخ التبليـــــغ ولا

  .المنصب المالي الشاغر خلال هذا الأجل
العـــــزل، يعـــــد  الإدارة ϵلغـــــاء، تقـــــوم  الأجـــــلقـــــدم الموظـــــف المعـــــزول مـــــبررا مقبـــــولا خـــــلال هـــــذا  إذا   

ــــــة المتســــــاوية ــــــة  أخــــــذ رأي اللجنــــــة الإداري ــــــدون  إدمــــــاجيعــــــاد 1الأعضــــــاء ، وفي هــــــذه الحال الموظــــــف ب
  .فقرة تتحدث عن إجراءات العزل .أثر مالي رجعي

  :العزل من الوظيفة : ʬنيا  -
  :العزل في الحالات التالية على الخصوص  إجراءيمكن لسلطة التعيين اتخاذ  حيث أنه لا

  الكوارث الطبيعية  -
  ث خطيرالعجز البدني الناتج عن مرض أو حاد -
  )2(.تسمح للموظف ʪلالتحاق بمنصب عمله المتابعات الجزائية التي لا -

  أنواع العقوʪت التأديبية: المطلب الثاني
ـــــــدرج في العقـــــــوʪت التأديبيـــــــة حيـــــــث صـــــــنفها إلى    لقـــــــد حـــــــرص المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى الت

نصـــــت درجـــــات متفاوتـــــة فيمـــــا بينهـــــا مـــــن حيـــــث الشـــــدة والتـــــأثير علـــــى وضـــــع الموظـــــف، وهـــــذا مـــــا 

ـــــــه  ـــــــادة علي ـــــــر 163الم ـــــــن الأم ـــــــام  بتقســـــــيمها حســـــــب جســـــــامة الأخطـــــــاء 06/03م ـــــــث ق ، حي
  :المركبة إلى أربعة درجات
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  :حددها المشرع في ثلاث عقوʪت هي:الدرجة الأولىالفرع الأول 

 التنبيه. 

 الإنذار الكتابي 
 التوبيخ. 

  .وهي عقوʪت خطيرة للموظف بعدم تكرار الخطأ المهني في المستقبل

  :حددها المشرع في عقوبتان هما:الدرجة الثانيةلثاني الفرع ا

  م أي يــــــتم فيهــــــا إبعــــــاد الموظــــــف مباشــــــرة عــــــنʮالتوقيــــــف عــــــن العمــــــل مــــــن يــــــوم إلى ثــــــلاث أ
 .أعمال وظيفته وʪلنتيجة يتم حرمانه من أجرته مدة التوقيف

  جيــــل ترقيــــة الموظــــف وذلــــك يــــؤدي إلى حرمانــــه مــــنϦ الشــــطب مــــن قائمــــة التأهيــــل يــــتم فيهــــا
 .زاʮ المالية المترتبة على الترقيةالم

وهــــي عقــــوʪت أشــــد مــــن عقــــوʪت الدرجــــة الثانيــــة وقــــد حصــــرها  :الدرجــــة الثالثــــة الفــــرع الثالــــث 
  :المشرع في ثلاث عقوʪت

 مʮم إلى ثمانية أʮالتوقيف عن العمل من أربعة أ. 
 ـــــل مــــــــن درجــــــــة إلى درجتــــــــين أي تنزيــــــــل الموظــــــــف في الدرجــــــــة الــــــــتي اكتســــــــبها نتي جــــــــة التنزيـــ

 .تقييمه وأقدميته

  1(.أي نقل الموظف المخطئ من مكانه إلى مكان آخر الإجباريالنقل( 

  :العقوبة من الدرجة الرابعة الفرع الرابع 
  :وهي من أشد العقوʪت التي نص عليها المشرع وحددها في عقوبتين 

 ــــتي يحتلهــــا ن ــــة ال ــــل الموظــــف مــــن الرتب تيجــــة تقدمــــه التنزيــــل إلى الرتبــــة الســــفلى مباشــــرة أي تنزي
 .في مساره المهني، وتتم حرمانه من المزاʮ المالية المكتسبة من تلك الرتبة
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 ائهــــــا أي فقدانــــــه لصــــــفة الموظــــــف العــــــام ولا : التســــــريحĔأي إبعــــــاد الموظــــــف مــــــن الخدمــــــة وإ
 )1(.يمكنه أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية

لأساســــــــية الخاصــــــــة، نظــــــــرا يمكــــــــن أن تــــــــنص القــــــــوانين ا'' 164 كمــــــــا نصــــــــت المــــــــادة        

لخصوصــــيات بعــــض الأســــلاف علــــى عقــــوʪت أخــــرى في إطــــار الــــدرجات الأربعــــة المنصـــــوص 

 )2(''أعلاها  163عليها في المادة 
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  :خلاصة الفصل الأول 

حــــــدد  03-06أن المشــــــرع الجزائــــــري في الأمــــــر مــــــن خــــــلال دراســــــتنا لهــــــذا الفصــــــل تبــــــين       
ــــتي يرتكبهــــا الموظــــف العــــام خــــلال ممارســــة  الوظيفــــة ،و قــــد صــــنف لنــــا مفهــــوم الأخطــــاء التأد يبيــــة ال

ــــــى  ــــــتي حــــــددها المشــــــرع ،حيــــــث تقــــــوم الأخطــــــاء عل ــــــدرجات الأربعــــــة  ال ــــــة وفقــــــا ل الأخطــــــاء التأديبي
أربعــــــة أركــــــان تتمثــــــل في الــــــركن الشــــــرعي و الــــــركن المــــــادي و الــــــركن المعنــــــوي و الــــــركن الشخصــــــي ،و 

عة و لا يمكــــــن صــــــياغة مخالفتهــــــا ، فتكــــــون علــــــى ســــــبيل المثــــــال لأن الحيــــــاة الإداريــــــة متطــــــورة و ســــــري
ـــــلطة التقديريــــــــــة الواســــــــــعة  ،لا الحصــــــــــر في تقــــــــــدير و ʪلتــــــــــالي تبقــــــــــى الإدارة الموظفــــــــــة صــــــــــاحبة الســـــ

ــــــة  ــــــة التأديبي ــــــة وتوقيــــــع العقوب ـــــق لــــــدرجات الــــــتي حــــــددها وتكييــــــف المخالفــــــة التأديبي المناســــــبة لهــــــا وفـ
عليهـــــــا لتحديـــــــد مســـــــؤوليته الموظـــــــف العـــــــام عـــــــن الخطـــــــأ و المبـــــــادئ الـــــــتي تقـــــــوم  ،المشـــــــرع الجزائـــــــري

التـــــأديبي الـــــذي أقترفـــــه ،بينمـــــا تتخـــــذ الإدارة مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءات و القواعـــــد الـــــتي تبـــــنى عليهــــــا 
وظـــــــف المعـــــــال علـــــــى التأديـــــــب و كفالـــــــة المســـــــاءلة التأديبيـــــــة و مـــــــن شـــــــأĔا تحقـــــــق كفالـــــــة لحقـــــــوق الم

  .ستمرارية المرفق العام في القيام بمهامه إ
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  :تمهيد 
ـــــري للموظـــــف في اĐـــــ       ـــــك لحمايلقـــــد مـــــنح المشـــــرع الجزائ ـــــأديبي عـــــدة ضـــــماʭت وذل ـــــهال الت  ت

ـــــــأديبيمـــــــن تعســـــــف الإد ـــــــة ارة في ممارســـــــة اختصاصـــــــها الت القضـــــــائية ، ومـــــــن بينهـــــــا ضـــــــمانة الرقاب
 ،كرســـــــة قـــــــانوʭ، الـــــــتي تكفـــــــل مـــــــدى احـــــــترام ʪقـــــــي ضـــــــماʭت التأديـــــــب المعلـــــــى أعمـــــــال الإدارة

ــــــــى القاضــــــــي الإداري أن  ــــــــد عل ــــــــي لاب ــــــــع العمل ــــــــة القضــــــــائية في الواق ومــــــــن أجــــــــل تكــــــــريس الرقاب
ـــــه لـــــيفحص انطلاقـــــا منهـــــا مـــــدى مشـــــروعيته  يبحـــــث في مـــــدى تـــــوافر القـــــرار التـــــأديبي علـــــى أركان

  : لذا ارϦينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

  الخارجيــــــــة للقـــــــــرار  رقابــــــــة القاضــــــــي الإداري علـــــــــى المشــــــــروعية: المبحــــــــث الأول

 .التأديبي 

  ـــــــاني المبحـــــــث ـــــــى المشـــــــروعية ال :الث ـــــــة القاضـــــــي الإداري عل ـــــــة  رقاب ـــــــرار داخلي للق

  .التأديبي 
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  .رقابة القاضي الإداري على المشروعية الخارجية للقرار التأديبي : المبحث الأول 
لقضــــــائية الإداريــــــة حيــــــث ضــــــع القــــــرارات التأديبيــــــة الصــــــادرة مــــــن الســــــلطات التأديبيــــــة للرقابــــــة اتخ

تخــــــــول القــــــــوانين الــــــــتي تــــــــنظم القضــــــــاء الإداري للموظــــــــف حــــــــق الطعــــــــن القضــــــــائي في القــــــــرارات 
التأديبيــــة الصـــــادرة بحقـــــه ϵعتبـــــار هـــــذا الحـــــق مـــــن أهــــم الضـــــماʭت الـــــتي يتمتـــــع đـــــا هـــــذا الموظـــــف 

  :، حيث سنتطرق إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينفي مواجهة سلطة التأديب العام

  .ختصاص سلطة التأديبإرقابة مشروعية : الأول لبالمط

  .رقابة مشروعية القرار التأديبي من حيث الشكل و الإجراءات: المطلب الثاني 

 المطلب الأول رقابة مشروعية إختصاص سلطة التأديب
يمثــــــل التأديــــــب الإداري الســــــلاح الفعــــــال لــــــردع الموظــــــف لأداء التزاماتــــــه الوظيفيــــــة ، حيــــــث       

ــــــد أصــــــبح لزا ــــــد و ضــــــبط الســــــلطة المختصــــــة لممارســــــته، مــــــع ضــــــرورة تحدي ــــــى المشــــــرع تحدي مــــــا عل
ــــــــة فصــــــــله في  ــــــــة القاضــــــــي الإداري في حال حــــــــالات المســــــــاس بمشــــــــروعيتها ϵعتبارهــــــــا مجــــــــالا لرقاب
الـــــدعاوي المرفوعـــــة ضـــــد القـــــرار التـــــأديبي عـــــن عمليـــــة التأديـــــب عـــــن عمليـــــة التأديـــــب ، وهنـــــا يـــــتم 

  :تقسيم هذا المطلب إلى فرعين 

  اختصاص سلطة التأديب: فرع الأول ال

  ضوابط اختصاص سلطة التأديب: الفرع الثاني

  اختصاص سلطة التأديب: الفرع الأول 
مختلــــــــف  يينالاختصاصــــــــتقــــــــوم الإدارة العامــــــــة المعاصــــــــرة علــــــــى مبــــــــدأ تقســــــــيم و توزيــــــــع          

ســــــؤوليات ، هيئاēــــــا ، و الأشــــــخاص العــــــاملين đــــــا  đــــــدف تحســــــين الأداء الإداري و تحديــــــد الم
فالاختصـــــاص يمثـــــل الشـــــرط  .إلى شـــــخص أو موظـــــف معـــــين إداريقـــــرار  إصـــــداريحيـــــث يســـــند 

الأول مــــــن شــــــروط صــــــحة القــــــرار التــــــأديبي وقــــــد وجــــــدت مجموعــــــة مــــــن التعريفــــــات للإختصــــــاص 

ـــــة  '': منهـــــا  ـــــة لشـــــخص أو جه ـــــة أو الصـــــلاحية المخول ـــــدرة أو المكن علـــــى  إداريـــــةانـــــه الق

  .''انوني القيام بعمل معين على الوجه الق
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ولكــــــــي يصــــــــدر القــــــــرار التــــــــأديبي صــــــــحيحا و مشــــــــروعا ، لابــــــــد أن يصــــــــدر ممــــــــن يملــــــــك         
ـــــــوانين  ـــــــرغم مـــــــن اخـــــــتلاف ق ـــــــة و علـــــــى ال الاختصـــــــاص ϵصـــــــداره مـــــــن أعضـــــــاء الســـــــلطة التأديبي

النظـــــام الرʩســـــي : إلا أĔـــــا تـــــدور حـــــول نظـــــامين همـــــا  تأديـــــبلدول حـــــول الســـــلطة المختصـــــة ʪالـــــ
  )1(.و النظام شبه القضائي

  :اختصاص سلطة التأديب في النظام الرʩسي : أولا 
يقصــــــــد ʪلنظــــــــام الرʩســــــــي في اĐــــــــال التــــــــأديبي أن يكــــــــون لــــــــلإدارة بفردهــــــــا حــــــــق تحريــــــــك        

الـــــدعوى التأديبيـــــة و التحـــــري عـــــن الأدلـــــة و أخـــــيرا توقيـــــع الجـــــزاء التـــــأديبي علـــــى الموظـــــف المـــــذنب 
أيهــــــا دون أن يكــــــون لغيرهــــــا الحــــــق في التعقيــــــب ϵستشــــــارة هيئــــــة معينــــــة و الأخــــــذ بر  إلزامهــــــادون 

ـــــتي تتخـــــذها ســـــوءا ʪلتعـــــديل أو الإلغـــــاء ϵســـــتثناء الجهـــــات القضـــــائية المختصـــــة  علـــــى القـــــرارات ال
ــــــــع بعــــــــض  ــــــــه أن انفــــــــراد ســــــــلطة  التأديــــــــب بتوقي ــــــــة عــــــــدم مشــــــــروعيتها ، ممــــــــا لاشــــــــك في في حال

ة الــــتي ϵمكاĔــــا الاطــــلاع علــــى المــــوظفين لمــــا يبررهــــا فــــإن الإدارة هــــي الســــلطة الوحيــــد العقــــوʪت
علـــــى وقـــــائع المخالفـــــات نظـــــرا لظـــــروف العمـــــل علـــــى عكـــــس القضـــــاء ، الـــــذي يكـــــون بعيـــــدا كـــــل 

  )2( .البعد عن الواقع الإداري
كمــــــا نجــــــد المشــــــرع حــــــدد الســــــلطات المختصــــــة ʪلتعيــــــين في أجهــــــزة الدولــــــة بموجــــــب المــــــادة        

 1990-03-27رخ في المـــــــؤ  99-90مـــــــن المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم ) 1(الفقـــــــرةالأولى 

ــــــــــلطة  التعيــــــــــــين و التســــــــــــيير الإداريا ʪلنســــــــــــبة لمــــــــــــوظفي وأعــــــــــــوان الإدارة المركزيــــــــــــة  لمتعلــــــــــــق بســ

ول تخـــــــ" : ذات الطـــــــابع الإداري ، الـــــــتي تنهـــــــي علـــــــى أنـــــــه  والـــــــولاʮت والبلـــــــدʮت والمؤسســـــــات

                                                 
رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون : لة زو ايمان بوق -1

 2018-2017قالمة ، سنة  1945ماي  8، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،تخصص قانون عام منازعات ادارية ، جامعة 
  .9، ص 

، جامعة طاهري عامة ، مذكرة لنيل شهادة الماسترالرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي في الوظيفة ال بونوالة،حليمة -2
  .12-11ص .،ص 2017-2016مولاي ، سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، تخصص قانون الوظيفة العامة سنة 
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ـــــص التنظـــــيم  إذاســـــلطة تعيـــــين المـــــوظفين و الأعـــــوان العمـــــوميين وتســـــييرهم إلى مـــــايلي إلا  ن

  )1(". عمول به على خلاف ذلكالم
  يخص مستخدمي الإدارة المركزية الوزير فيما -
  .الوالي فيما يخص مستخدمي الولاية -
  .رئيس اĐلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي البلدية  -
  2مسؤولية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة -

  .لنظام شبه القضائياختصاص سلطة التأديب في ا: ʬنيا 
حاولـــــت معظـــــم الـــــدول التوفيـــــق بـــــين حـــــق الإدارة في ممارســـــة التأديـــــب ضـــــماʭ لحســـــن ســـــير   

ـــــة ـــــذا  مرافقهـــــا وحـــــق الموظـــــف في الحماي ـــــب، ل ـــــاء خضـــــوعه للتأدي ـــــبي اســـــتعانت بأثن نظـــــام Ϧدي
  .آخر إلى النظام الرʩسي، و الذي يطلق عليه مصطلح شبه قضائي

ـــــة مســـــتقلة بجانـــــب الإدارة  إنشـــــاء، ضـــــائي في اĐـــــال التـــــأديبيلشـــــبه القيقصـــــد ʪلنظـــــام ا       هيئ
ـــــة طلـــــب استشـــــارة  ـــــدة ϵلزامي ـــــة  و هـــــي مقي ـــــة التأديبي ـــــع العقوب ـــــل توقي يتعـــــين اســـــتطلاع رأيهـــــا  قب

، يحـــــــاول هـــــــذا تخـــــــاذ العقوبـــــــة التأديبيـــــــة المناســـــــبةمـــــــن جهـــــــات مختصـــــــة و مســـــــتقلة لتشـــــــاركها في ا

ـــــةمنطـــــق الفعتحقيـــــق التـــــوازن بـــــين  إلىالنظـــــام  ـــــع الإ الي دارة العامـــــة الـــــذي يقـــــوم علـــــى ضـــــرورة  تمت

ــــق للمصــــــــلحة العامــــــــة للجهــــــــاز الإداري و بــــــــين  الاســــــــتقلالبقــــــــدر مــــــــن  منطــــــــق و الحريــــــــة تحقيــــ

ــــوفير لهــــم قــــدرا أكــــبر مــــن الضــــمان  ــــذي يســــعى نحــــو تغليــــب المصــــلحة الخاصــــة للمــــوظفين و الت ال

ـــــة ، وهـــــذا مـــــا ـــــاء المســـــاءلة التأديبي مـــــن الأمـــــر  2فقـــــرة  165لمـــــادة نصـــــت عليـــــه ا الضـــــمان أثن

ـــــتي لهـــــا صـــــلاحياتع 06/03 ـــــين لى أن تتخـــــذ الســـــلطة ال ـــــة مـــــن الد تعي جـــــة ر العقـــــوʪت التأديبي
ـــــة و الرابعـــــة بقـــــرار مـــــبرر ـــــة الإدالثالث ـــــزم مـــــن اللجن ـــــة المتســـــاوية الأعضـــــاء ، بعـــــد أخـــــذ الـــــرأي المل اري

                                                 
بة للموظفين ، المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري ʪلنس 1990مارس  27المؤرخ في  90/99المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .13داري ، الجريدة الرسمية ، العدد إت و المؤسسات العمومية ذات طابع لاʮت و البلدʮو دارة المركزية و الو اعوان الإ
  .مصدر سابق، 90/99المرسوم التنفيذي رقم -2
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ــــــس Ϧديــــــبي ، و الــــــتي يجــــــب أن تبــــــث في القضــــــية المطروحــــــة عل المختصــــــة يهــــــا في اĐتمعــــــة كمجل
  )1( .إخطارهايوما ابتداءا من ʫريخ ) 45(أجل لايتعدى خمسة و أربعون 

ـــــ       ب النظـــــام الرʩســـــي  حيـــــث قـــــام المشـــــرع الجزائـــــري بتفعيـــــل النظـــــام الشـــــبه القضـــــائي إلى جان
ـــــبي إلى اللجـــــان المتســـــاوية دورا  و ذلـــــك ϵعطـــــاء ـــــس Ϧدي ـــــداء رأيهـــــا لإالأعضـــــاء  المنعقـــــدة كمجل ب

ــــــل اتخــــــاذ القــــــرار  ــــــأديبي ، نظمــــــت اللجــــــان المتســــــاوية الأعضــــــاء بموجــــــب المــــــادة الأولى قب مــــــن الت

  :  أن تكون على مستوى 10-84المرسوم رقم 
 الإدارة المركزية  
 تʮالولا  
  تʮالبلد  
 المؤسسات العمومية  
  مـــــــن عــــــدد متســـــــاوي مـــــــن ممثلـــــــي  منـــــــه 5وتشــــــكل هـــــــذه اللجـــــــان حســـــــب نــــــص المـــــــادة

  )2(وممثلي الإدارة
 إضـــــافيينينتخبـــــون مـــــن بيـــــنهم و تتكـــــون مـــــن أعضـــــاء دائمـــــين و أعضـــــاء  المـــــوظفين اللـــــذين      

، كمـــــا قـــــد حـــــدد المشـــــرع شـــــروط انتخـــــاب ممثلـــــي المـــــوظفين  )3(يتســـــاوون في العـــــدد مـــــع الـــــدائمين

ـــــــك مـــــــن خـــــــلال  ـــــــم و ذل ـــــــع مـــــــن الترشـــــــح لهـــــــذه الإنتخـــــــاʪت كـــــــ 84/11المرســـــــوم رق ل و يمن
  .موظف يوجد في الحالات التالية

  المدى مية طويلةقالإجازة الر.  
 الإحالة على الإستيداع.  
 حالة التربص.  

                                                 
  .20-19ع سابق ، ص ص مرج: مخلوفيمليكة  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستير ، تخصص  رقابة القاضي الإداري على القرار التاديبي في مجال الوظيفة: أسماء حليس  -2

  .11-10، ص  2014/2015قانون اداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
  .11-10، ص ص سابقمرجع : أسماء حليس -3
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  .حالة من حكم عليه بعقوبة توقيف -
ســـــــلطات شـــــــبه قضـــــــائية في : كمـــــــا قســـــــمت الســـــــلطات الشـــــــبه القضـــــــائية إلى فئتـــــــين      -

ـــــــــف و ســـــــــلطات شـــــــــبه قضـــــــــائية في بعـــــــــض القـــــــــوانين الخالصـــــــــة  القـــــــــانون العـــــــــام للتوظي
 )1(. للتوظيف كطائفة القضاة

  تصاص سلطة التأديبضوابط اخ: الفرع الثاني

  اختصاص سلطة التأديب من النظام العام: أولا

أن تنطــــــــق ʪلقــــــــانون شــــــــيء وأن تفــــــــرض ''أنــــــــه  ''دي روك''الأســــــــتاذ ورد علــــــــى لســــــــان       
 الأساســــيالوســــائل الكفيلــــة بتحقيقــــه شــــيء آخــــر، فــــإذا كانــــت النصــــوص القانونيــــة هــــي الســــند 

ـــــــإن للســـــــ ـــــــوظفين العمـــــــوميين، ف ـــــــب الم ــــلطة Ϧدي ـــــــد ســـ ند القضـــــــائي أيضـــــــا دور في ضـــــــمان لتحدي
ــــــة القاضــــــي الإداري علــــــى مشــــــروعية القــــــرار التأديــــــب  احــــــترام هــــــذا الاختصــــــاص، بــــــدليل أن رقاب

ــــن أوجـــــه  ـــــيره المـــــدعي مـ ـــــد مجـــــرد مـــــا يث ـــــهلا تقـــــف عن ـــــة كرســـــها لإلقائ ـــــزات قانوني ـــــل هنـــــاك تعزي ، ب
ــــــد يطــــــرأ مــــــ ــــــري للقاضــــــي الإداري لمواجهــــــة مــــــا ق ــــــب المشــــــرع الجزائ ــــــذلك ن التعســــــف في التأدي  وب

عــــــدم اختصــــــاص ســــــلطة التأديــــــب  في اتخــــــاذ القــــــرار التــــــأديبي مــــــن تلقــــــاء نفســــــه، في  يمكنــــــه إʬرة
  )2(.أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى وإن لم يثرها المدعي في دعواه

ـــــع صـــــاحب       ـــــب مـــــن النظـــــام العـــــام فهـــــي تمن ـــــة مشـــــروعية ســـــلطة التأدي كمـــــا تعـــــد فكـــــرة رقاب
ق أو تفويضـــــها إلا في الحـــــدود الـــــتي سمـــــح đـــــا القـــــانون، ولهـــــذا الاختصــــاص مـــــن التنـــــازل أو الاتفـــــا

ــــــتي اعتمــــــدها  تشــــــكل مســــــألة النظــــــام العــــــام لســــــلطة التأديــــــب إحــــــدى أهــــــم المحــــــاور القانونيــــــة ال
ـــــوب الرقابـــــة القضـــــائية بشـــــأنه، وكـــــذلك  ـــــأديبي وعي ـــــري لإصـــــلاح نقـــــائص النظـــــام الت المشـــــرع الجزائ

 انتشـــــرت علـــــى مســـــتواها، خاصـــــة أن الإدارة مـــــن أجـــــل الحـــــد والقضـــــاء علـــــى الآʬر الســـــلبية الـــــتي

                                                 
يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء  14/01/1984: المؤرخ في   84/11المرسوم رقم  -1

  .17/01/1984، الصادر بتاريخ  3، جريدة رسمية ، العدد 
  .26سابق، ص مرجع، مخلوفي مليكة -2
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ــــــــذي  ــــــــة وليســــــــت أداة ســــــــلطوية، الأمــــــــر ال العامــــــــة أضــــــــحت تشــــــــكل مجموعــــــــة وســــــــائل خدماتي
يســــــمح للقاضــــــي الإداري بتفعيــــــل رقابتــــــه علــــــى جميــــــع أعمالهــــــا ونشــــــاطاēا المختلفــــــة، لتمتــــــد إلى 

  )1(.التأديبالقرارات التأديبية تقرير حقوق الموظف الخاضع لها وحمايته من تعسف سلطة 
ـــــا           ـــــم أن هن ـــــدما نحـــــو التصـــــدي  الإصـــــلاحومـــــع العل ـــــه أن يمضـــــي ق القـــــانوني الهـــــام لا يمكن

القضــــــــائية، أهمهــــــــا تطــــــــوير وتوســــــــيع  الإصــــــــلاحاتلهــــــــذا التعســــــــف، إلا ʪقترانــــــــه سلســــــــلة مــــــــن 
 ʭســـــلطات القاضـــــي الإداري علـــــى القـــــرارات التأديبيـــــة وتفعيـــــل الطعـــــون القضـــــائية صـــــدها، ضـــــما

  )2( .وظف الخاضع لهالحقوق الم

  :تفويض اختصاص سلطة التـأديب: ʬنيا
ــــص إلى حــــد إĔــــاء         ــــد ن ــــتي ق ــــاة الموظــــف المهنيــــة، وال ــــى حي نظــــرا لخطــــورة القــــرار التــــأديبي عل

ـــــه وبـــــين الإدارة العامـــــة،فإن المشـــــرع لم يـــــترك اتخـــــاذه دون تنظـــــيم وإنمـــــا هنـــــاك  الرابطـــــة الوظيفيـــــة بين
الـــــــذي هـــــــو المحـــــــرك الرئيســـــــي لحمايـــــــة حقـــــــوق ''لموظـــــــف العـــــــامʪلنظـــــــام التـــــــأديبي ل"ســـــــمى يمـــــــا 

  .الموظفين، ومن ثم تحديد السلطات المختصة بتأديبهم تحت رقابة القاضي الإداري
كـــــــون ممارســـــــة ســـــــلطة التأديـــــــب ذو طـــــــابع مقيـــــــد بنصـــــــوص قانونيـــــــة،فإن عـــــــدم اســـــــتعداد          

لـــــــــك الاســـــــــتئثار كبـــــــــار رؤســـــــــاء المـــــــــوظفين بتفـــــــــويض مســـــــــؤولياēم واختصاصـــــــــهم محـــــــــاولين في ذ
ــــــــى  ــــــــأديبي وعل ــــــــدأ المشــــــــروعية في النظــــــــام الت ــــــــب، أحــــــــد أهــــــــم مظــــــــاهر احــــــــترام مب ـــــلطة التأدي بســـ

  )3(.أساسها يراقب القاضي الإداري مدى مشروعية القرار التأديبي محل التطبيق

  
ـــــة مكانـــــة هامـــــة بـــــين موضـــــوعات القـــــانون الإداري بوجـــــه       يحتـــــل التفـــــويض في الســـــلطة الإداري

أديـــــــب بوجـــــــه خـــــــاص، غـــــــير أن نـــــــص بعـــــــض تشـــــــريعات الـــــــدول علـــــــى عـــــــدم عـــــــام وموضـــــــوع الت
                                                 

ر التأديبي في الوظيف العمومي، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، الرقابة القضائية على القراسالمي عبد السلام، حراث إيمان -1
  .12، ص2016/2017، جامعة زʮن عاشور، الجلفة، سيةعلوم السياكلية الحقوق و التخصص دولة ومؤسسات،  حقوق، 

  .27مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص -2
  .13، مرجع سابق، ص السلام سالميعبد ، حراث ايمان -3
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ـــــه في اĐـــــال التـــــأديبي يـــــؤدي إلى ضـــــعف أدائـــــه في هـــــذا الإطـــــار، الأمـــــر الـــــذي  إمكانيـــــة العمـــــل ب
ــــــب محتكــــــرة في  ــــــيجعــــــل ســــــلطة التأدي ــــــى ي د الســــــلطة الرʩســــــية ʪعتبارهــــــا مســــــألة هامــــــة يجــــــب عل

Ϧ ثير مباشر على سير المرفق العامالرئيس الإداري أن يتفرغ لها شخصيا، لما لها من.  
ســـــــلطة التأديـــــــب في يـــــــد واحـــــــدة تســـــــهل علـــــــى القاضـــــــي الإداري رقابـــــــة  ركمـــــــا أن حصـــــــ       

ــــــــتي رفضــــــــت اللجــــــــوء إلى  ــــــــا بمقارنتهــــــــا مــــــــع النصــــــــوص القانونيــــــــة ال مشــــــــروعية ممارســــــــتها، مكتفي
ذا الإجــــــراء التفـــــويض التــــــأديبي كالقــــــانون المصــــــري، اللبنــــــاني والأردني اللـــــذين اســــــتبعدوا العمــــــل đــــــ

  )1(.واضطلاع الرئيس الإداري ʪلاختصاص التأديبي دون سواه
ــــــــري، خاصــــــــة مــــــــع النصــــــــوص         ــــــــق لم يــــــــرتبط ʪلتشــــــــريع الجزائ ــــــــف المطل غــــــــير أن هــــــــذا الموق

القانونيــــــة الخاصــــــة الــــــتي أصــــــدرت مــــــؤخرا أيــــــن جعلــــــت العمــــــل ʪلتفــــــويض الإداري مســــــموحا بــــــه 
التــــــــأديبي الــــــــتي اســــــــتند إليهــــــــا ســــــــلطة التقنــــــــين في في اĐــــــــال التــــــــأديبي  وان مســــــــالة الاختصــــــــاص 

الدولـــــة ليســـــت حقـــــا لهـــــا، إنمـــــا وظيفـــــة يتعـــــين مباشـــــرēا وفـــــق مـــــا نـــــص عليهـــــا القـــــانون إضـــــافة إلى 
رغبـــــة المشـــــرع في عـــــدم اســـــتحواذ ســـــلطة التقنـــــين علـــــى الاختصـــــاص التـــــأديبي بشـــــكل كامـــــل، بمـــــا 

ب و إʮب متكـــــررين لمثولـــــه ذهـــــايضـــــر الموقـــــف محـــــل المتابعـــــة النظاميـــــة الـــــذي قـــــد يجـــــد نفســـــه في 
  )2(.هذه خاصة  أمام الإدارات المركزية أمام

  : والإجراءات رقابة مشروعية القرار التأديبي من حيث الشكل: المطلب الثاني
   ʭــــــــا مســــــــتوفيا أركانــــــــه وشــــــــروطه وهــــــــذا ضــــــــماēألــــــــزم المشــــــــرع الجزائــــــــري الإدارة أن تصــــــــدر قرارا

ــــــب الســــــلطة المقيــــــدة الــــــتي فرضــــــها المشــــــرع ــــــك الأشــــــكال  لجان في اĐــــــال التــــــأديبي، مراعيــــــة في ذل
وعليـــــه ســـــنتطرق إلى تقســـــيم هـــــذا المطلـــــب إلى  .إتباعهـــــاالقـــــانون علـــــى الـــــتي يوجـــــب  والإجـــــراءات

  :فرعين

  .رقابة مشروعية القرار التأديبي من حيث الشكل: الفرع الأول

                                                 
  .23ع سابق، ص مليكة مخلوفي، مرج -1
  .14، مرجع سابق، ص الإسلام سالميعبد  حراث، ايمان -2
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  .رقابة مشروعية القرار التأديبي من حيث الإجراءات: الفرع الثاني

  من حيث الشكل تأديبيرقابة مشروعية القرار ال: وللأالفرع ا
شـــــكل القـــــرار التـــــأديبي  هـــــو المظهـــــر الخـــــارجي للقـــــرار التـــــأديبي فقـــــد يكـــــون القـــــرار قصـــــد بي      

التـــــــــأديبي في شــــــــــكل مكتــــــــــوب أو غـــــــــير مكتــــــــــوب ولهــــــــــذا امتـــــــــدت رقابــــــــــة القاضــــــــــي الإداري في 
  .شفهيوالالكتابي أديبي الخارجي للقرار الت مشروعية القرار التأديبي إلى المظهر

  )الغير مكتوب(  الشفهيابة مشروعية القرار التأديبي رق: أولا
القــــرار الشـــــفهي هــــو الشـــــكل الغــــير مكتـــــوب للقــــرار التـــــأديبي وأبــــرز مظهـــــر يمكــــن توجـــــد          

ـــــه ـــــتيالقـــــرارات التأديبيـــــة الشـــــفهية  في ـــــزام فيهـــــاي ال ـــــا  ان ل ـــــة '' تتضـــــمن عقوبتهـــــا شـــــكلا كتابي عقوب

الإنـــــذار ''  إضــــافة إلى عقوبـــــة 06/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم  163المـــــادة الـــــتي تضــــمنتها  ''التنبيــــه

  .85/59رقم  من المرسوم 124 المادة المنصوص عليها في'' الشفهي 
إن الأخــــــذ بفكــــــرة القــــــرار التــــــأديبي الشــــــفهي لــــــه أهميــــــة ʪلغــــــة ʪلنســــــبة للموظــــــف الخاضــــــع        

ـــــة التأديبيـــــة لا تســـــجل في  ـــــب إذ أن العقوب ـــــى ملفـــــه الإدللتأدي وضـــــعيته اري كمـــــا أĔـــــا لا تـــــؤثر عل
الجزائريـــــة فتكـــــاد أن تكـــــون منعدمـــــة الوظيفيـــــة والماليـــــة أمـــــا ʪلنســـــبة للتطبيقـــــات القضـــــائية الإداريـــــة 

يمــــــاʭ لاحــــــترام ســــــلطة التأديــــــب لمشــــــروعية المظهــــــر الخــــــارجي  للقــــــرارات التأديبيــــــة الــــــتي تتخــــــذها إ

  )1(.القراراتالإداري الجزائري لمثل هذه فتقوم غالبا بتحريرها لذلك لم يتعرض القضاء 

  رقابة مشروعية القرار التأديبي المكتوب: ʬنيا
هـــــو النـــــوع و كتـــــوب هـــــو المظهـــــر الأساســـــي الـــــذي يتجلـــــى فيـــــه القـــــرار التـــــأديبي، الشـــــكل الم       

ــــــوع في مظهــــــره  ــــــث يتن ــــــة، حي ــــــب في القــــــرارات التأديبي ــــــتي تخــــــتص ϵصــــــداره الغال تبعــــــا للســــــلطة ال
، وقيـــــــد المشــــــــرع الجزائـــــــري ســــــــلطة التأديـــــــب في اتخــــــــاذ العقــــــــوʪت خاصــــــــة أشـــــــكالاوقـــــــد يتخــــــــذ 

 06/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم  163لمـــــادة التأديبيـــــة في شـــــكل قـــــرار مكتـــــوب وذلـــــك مـــــا تضـــــمنته ا

                                                 
تخصص العيد شلغوم، رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية في مجال الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -1

  .17-16، ص ص 2016/2017، الوادي، سنة ضرالعلوم السياسية ، جامعة حمة لخكلية الحقوق و قانون إداري ،
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ـــــع  عقوبـــــة '' ʪســـــتثناء ،العقـــــوʪت التأديبيـــــة الـــــتي يمكـــــن اتخاذهـــــا ضـــــد الموظـــــف العـــــامحصـــــر جمي

ــــــه  ــــــتي يقتصــــــر توقيعهــــــا'' التنبي ــــــك لعــــــدم شــــــفهيا وذ ال ــــــى الوضــــــعية الوظيفيــــــة  ل و خطورēــــــا عل
الماليــــــة للموظــــــف ، لهــــــذا ينبغــــــي أن تتضــــــمن القــــــرارات التأديبيــــــة المكتوبــــــة العديــــــد مــــــن العناصــــــر 

  )1(:الأساسية المتمثلة في

ــــــخ ومكــــــان صــــــدور القــــــرار  -1 يجــــــب أن يتضــــــمن القــــــرار الصــــــادر عــــــن : ذكــــــر ʫري
يخ الــــذي اصــــدر فيــــه القــــرار التــــأديبي لمــــا اĐلــــس الأعلــــى للقضــــاء في هيئــــة التأديبيــــة  التــــار 

  :له من آʬر هامة ومنها
 تسهيل على القاضي مهمة احتساب مواعيد الطعن القضائي.  
  الآجــــــــال تحديــــــــد نطــــــــاق الاختصــــــــاص الــــــــزمني لمصــــــــدر القــــــــرار التــــــــأديبي ومــــــــدى احــــــــترام

  .ادهالقانونية المقررة لاتخ
 لغــــــاء القــــــرار تمكــــــين القاضــــــي الإداري مــــــن حســــــاب حقــــــوق الموظــــــف في حالــــــة اϵ لحكــــــم

  .التأديبي، والذي يكون من ʫريخ اتخاذ هذا القرار

ـــــــب -2 ـــــــع الســـــــلطة المختصـــــــة ʪلتأدي يســـــــهل علـــــــى الموظـــــــف معرفـــــــة مصـــــــدر : توقي
القـــــرار مـــــن خـــــلال مـــــدى تضـــــمن هـــــذا الأخـــــير علـــــى توقيـــــع الجهـــــة المختصـــــة ϵصـــــداره 

ـــــه صـــــاحب اختصـــــاص أصـــــيل وصـــــادر عـــــن تفـــــويض ـــــالتوقي، و ومـــــدى معرفـــــة أن ـــــه ف ع  علي
  )2(.يعطي للقرار الإداري التأديبي المصداقية الرسمية

 يحــــــرروالأصــــــل أن  اللغــــــة العربيــــــة هــــــي اللغــــــة الوطنيــــــة الرسميــــــة لدولــــــة: لغــــــة القــــــرار -3
ـــــابي  القـــــرار الإداري بصـــــفة عامـــــة المكتـــــوب ʪللغـــــة الرسميـــــة للدولـــــة، فـــــأي قـــــرار Ϧديـــــبي كت

                                                 
  .23-22مرجع سابق، ص ص أسماء حليس،  -1
ادة الماستر، للقاضي، مذكرة لنيل شه التأديبيعلى مشروعية القرار  الإداري، رقابة القاضي صيقع قاطمة،جدوى مروة  -2

  .14ص ، 2016/2017، سنة جامعة العربي التبسي، تبسةلعلوم السياسية، كلية الحقوق وا،  تخصص قانون إداري
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ــــة يكــــون غــــير مشــــروع يســــتغير يحــــرر ب ــــة الرسمي ــــل القاضــــي اللغــــة الوطني ــــه مــــن قب وجب إلغائ
 .المختص

  :رقابة مشروعية القرار التأديبي من حيث الإجراءات: الفرع الثاني

  :ضماʭت التحقيق: أولا

  حق الاطلاع على الملف -1
ــــــانوʭ فينبغــــــي النظــــــر عــــــن ضــــــرورة          ــــــدم الحقــــــوق المعــــــترف đــــــا ق ــــــبر هــــــذا الحــــــق مــــــن أق يعت

ــــق لهــــــا أن يطالــــــب بملفــــــه التــــــأديبي للتعــــــرف علــــــى  إبــــــلاغ الموظــــــف ʪلأخطــــــاء المنســــــوبة إليــــــه، يحــ
حـــــتى يتســـــنى لـــــه الـــــرد علـــــى هـــــذه الاēامـــــات وتقـــــديم التوضـــــيحات اللازمـــــة، فقـــــد الأخطـــــاء هـــــذه 

أعطــــــــى المشــــــــرع الحــــــــق للموظــــــــف في إخطــــــــاره مــــــــن قبــــــــل الإدارة مهمــــــــا كانــــــــت درجــــــــة العقوبــــــــة 
بموجــــــب رســــــالة موصــــــى التأديبيــــــة المســــــلطة عليــــــه، وذلــــــك قبــــــل تســــــليط العقوبــــــة التأديبيــــــة عليــــــه 

ـــــى 15محـــــددة عليهـــــا مـــــع وصـــــل الاســـــتلام خـــــلال مـــــدة  ـــــوم عل الأقـــــل مـــــن اجتمـــــاع اللجنـــــة  ي
  ) 1(. متساوية الأعضاء

  

ــــــــى الســــــــادة الرؤســــــــاء  85/59للمرســــــــوم رقــــــــم وطبقــــــــا  ــــــــه يجــــــــب عل الوظيفــــــــة مفتشــــــــيات فان
ــــخ وســــاعة جلســــة اĐلــــس التــــأديبي ــــه مكــــان وʫري ــــين في ــــة مشــــتملة الاســــتدعاء الــــذي يب  ، العمومي

ــــــة  وكــــــذا أســــــباب الاســــــتدعاء وضــــــماʭت الــــــدفاع وهــــــذا مــــــا تبينــــــه التعليمــــــة الصــــــادرة عــــــن مديري
ين أن تتخـــــذ كافــــــة التــــــدابير تعيــــــال الوظيفـــــة العامــــــة، ʪلإضـــــافة إلى تبينــــــه الســــــلطة لهـــــا صــــــلاحيات

اللازمــــــة بغيــــــة تمكــــــين الموظــــــف مــــــن الاطــــــلاع علــــــى ملفــــــه التــــــأديبي الــــــذي تضــــــمن وفــــــق نفــــــس 
التقريـــــــر المحـــــــرر مـــــــن طـــــــرف رئيســـــــه الســـــــلمي المتضـــــــمن توصـــــــيف الأفعـــــــال في التعليمـــــــة المـــــــذكورة 

                                                 
، النظام التأديبي بين التشريع الوظيفي وقانون العمل في الجزائر، دراسة مقارنة مذكرة لنسل رحال خديجةالعوني، سعاد  -1

الشهيد حمة لخضر، الوادي، سنة  جامعة لعلوم السياسية،كلية الحقوق واتخصص قانون إداري،  شهادة الماستر، 
  .39، ص 2022/2023
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ســــــوابقه التأديبيــــــة و جانــــــب بطاقــــــة معلومــــــات خاصــــــة بوضــــــعية الموظــــــف  إلىالمنســــــوبة للموظــــــف 
  )1(.عند الاقتضاء وتقرير السلطة التي لها صلاحيات التعيين مرفقا ʪقتراح العقوبة

مــــــن المرســـــــوم  65المــــــادة  دفاع فينــــــص المشــــــرع علــــــى حقــــــوق الــــــ: الاســــــتعانة بمحــــــامي -2

ــــــم  ــــــذي رق ــــــه أن يســــــتعين  82/302التنفي أن الاســــــتعانة بمــــــدافع حــــــق مكفــــــول للموظــــــف إذ ل

ــــدفاع عنــــه وهــــو مــــا أكــــده المشــــرع بموجــــب ــــر رقــــم  169المــــادة  ϥي مــــدافع يختــــاره لل مــــن الآم

  .ي جعل حق الموظف أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسهالذ 06/03
تقديمـــــــه لمـــــــبرر مقبـــــــول لغيابـــــــه أن يلـــــــتمس مـــــــن اللجنـــــــة متســـــــاوية الأعضـــــــاء المختصـــــــة وفي حالـــــــة 

 )2(.06/03من الأمر رقم  168المادة مدافعه اĐتمعة كمجلس Ϧديبي تمثيله من قبل 

  الفقرة الثانية 165تطبيقا للمادة :استشارة اللجنة متساوية الأعضاء -3
ـــــن ضـــــــماʭت التحق       ـــــــهـــــــي ضـــــــمانة مــ ـــــــاد و ق ي ـــــــب في الوظيفـــــــة العامـــــــة الحي لممارســـــــة التأدي

ــــــن ضــــــــوابط تحقيــــــــق الحمايــــــــة اللازمــــــــة للموظــــــــف العــــــــام المنســــــــوب إليــــــــه المخالفــــــــات  وضــــــــابط مــ
ــــه إلى التســــريح  ــــد تنتهــــي ب ــــة الــــتي ق ــــة ارتكــــاب الموظــــف الخطــــأ مــــن الدرجــــة الثالث التأديبيــــة في حال

مــــــــر رقــــــــم الأالتأديبيــــــــة بصـــــــفة دقيقــــــــة حيــــــــث أن ته فـــــــرأي اللجنــــــــة يمكنــــــــه مــــــــن دراســــــــة وضــــــــعي

ـــــــا، اكتفـــــــى 06/03 ـــــــة ʪلنســـــــبة للعقـــــــوʪت ʪلإ العمـــــــل الســـــــاري المفعـــــــول حالي ستشـــــــارة الإلزامي
ــــلطة التأديبيــــــة مــــــن الدرجــــــة الثالثــــــة والرابعــــــة بضــــــرورة احــــــترام التعيــــــين منها الأمــــــر الــــــذي يقيــــــد الســ

هـــــذا الإجـــــراء تحـــــت رقابـــــة القاضـــــي الإداري، الـــــذي يتأكـــــد مـــــن مشـــــروعية القـــــرار التـــــأديبي مـــــن 
  )3(.بحثه في مدى احترام سلطة التعيين لهذا الإجراء من عدمهخلال 

  
                                                 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  1985مارس  23لمؤرخ في ا 85/59المرسوم رقم  -1
  .)ملغى( العمومية 

  .40، المرجع السابق، ص رحال خديجةالعونيو سعاد  -2
تخصص قانون ، رقابة القاضي الإداري عن التشريع التعسفي للموظف العمومي، مذكرة لنيل شهادة الماستر،عصيد علية 3

  .29، ص 2017/2018، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة لعلوم السياسيةكلية الحقوق وا  ،إداري
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  ضماʭت المحاكمة: ʬنيا 
ـــــن الضـــــــماʭت الأساســـــــية في المحاكمـــــــة التأديبيـــــــة وأســـــــاس         هـــــــذه بعـــــــد تســـــــبيب القـــــــرار  مــ

في ت إليــــــــه الضـــــــمانة قيــــــــام الإدارة ببيــــــــان يــــــــذكر الســــــــبب الـــــــذي حملــــــــت عليــــــــه قراراēــــــــا واســــــــند
  .إصداره

ــــتمكن مــــن دراســــة وقبــــل أ       ــــك حــــتى ت ــــلإدارة وذل ن تكــــون ضــــمانة للموظــــف فهــــي ضــــمانة ل
ــــة تمحــــص فيهــــا الوقــــائع بدقــــة، وذلــــك مــــن اجــــل أن تضــــمن صــــمود  ــــأديبي دراســــة متأني قراراهــــا الت

ــــه  ــــه  فــــإن ذنبالموظــــف المــــ امــــاقراراهــــا أمــــام الجهــــة القضــــائية في حالــــة الطعــــن ϵلغائ التســــبيب يقي
ــــــتظلم في القــــــرار الصــــــادر بمــــــا نســــــب إليــــــه مــــــن تصــــــرفات، وفي حــــــا ــــــق ال ــــــع يســــــلك طري ل لم يقتن

  .ضده سواء كان إدارʮ أو قضائيا

ـــــل قـــــــرار  أن 25/10/2005كمـــــــا اعتـــــــبر مجلـــــــس الدولـــــــة في قـــــــرار لـــــــه بتـــــــاريخ         إداري لم كــ
يــــبرر العقوبــــة التأديبيــــة يلغــــى وقــــد جــــاء في إحــــدى حيثياتــــه لكــــن حيــــث أنــــه ʪلعــــودة إلى القـــــرار 

أن تم الاكتفــــــاء بســــــرد الوقــــــائع المنســــــوبة للطــــــاعن والــــــتهم والمخالفــــــات  المطعــــــون فيــــــه يتضــــــح منــــــه
ـــــــه، وكـــــــذلك ســـــــرد رد الموثـــــــق المعـــــــني ʪلأمـــــــر علـــــــى هـــــــذه الـــــــتهم متوصـــــــلا إلى  المهنيـــــــة الموجهـــــــة ل
تســـــليط عقوبـــــة التـــــوبيخ،دون أن يـــــبرر العقوبـــــة دون أن يوضـــــح كيـــــف تم التوصـــــل اليهـــــا، حيــــــث 

ـــــه ـــــتهم المنســـــوبة إلي ـــــتم مناقشـــــة ال ـــــه لم ت ـــــل لم يشـــــر إلى طبيعـــــة الخطـــــأ  أن ومـــــدى ثبوēـــــا في حقـــــه، ب
المهــــــني المرتكــــــب مــــــن طــــــرف الموثــــــق وتكييفــــــه حســــــب القــــــانون خاصــــــة و أن الموثــــــق فنــــــد هــــــذه 

  )1(. التهم
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  الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار التأديب للموظف العام: المبحث الثاني
ــــــــن  تتعلــــــــــق المشــــــــــروعية الداخليــــــــــة       ʪلأركــــــــــان الموضــــــــــوعية للقــــــــــرار التــــــــــأديبي المتمثلــــــــــة في ركــ

  .مطالب 3السبب، المحل، الغاية، لذلك قسمنا مبحثنا إلى 

  رقابة السبب في القرار التأديبي: المطلب الأول
ــــك مــــــن         يتحــــــتم أن يكــــــون لكــــــل شــــــيء يجــــــري حدوثــــــه في الكــــــون ســــــبب، ʪعتبــــــار أن ذلــ

لــــــذلك ʪت مــــــن المســــــلمات أن لكــــــل و  شــــــأĔا جــــــدال، البــــــديهيات المنطقيــــــة الــــــتي لا يتصــــــور في
ا يتعـــــين أن يكـــــون لـــــه يـــــتصـــــرف قـــــانوني ســـــبب يقـــــوم عليـــــه والقـــــرار الإداري بحســـــبانه تصـــــرفا قانون

ســـــبب يـــــبرزه ســـــواء مـــــن حيـــــث الواقـــــع أو القـــــانون، حيـــــث أقـــــر المشـــــرع للســـــلطة التأديبيـــــة ســـــلطة 
يناســــــبها مــــــن جــــــزاء أي ة وجســــــامة هــــــذه الوقــــــائع وتوقيــــــع مــــــا واســــــعة في تقــــــدير مــــــدى خطــــــور 

، حصــــــرا مــــــن القضـــــــاء أســــــند لهــــــا المشــــــرع تحديــــــد الأســـــــباب الــــــتي يقــــــوم عليهــــــا القـــــــرار التــــــأديبي
 الإداري علـــــــى ضـــــــمان حقـــــــوق وحـــــــرʮت المـــــــوظفين فـــــــرض رقابتـــــــه علـــــــى ســـــــبب القـــــــرار التـــــــأديبي

، وهـــــــذا مـــــــا ســـــــيتناوله هـــــــذا ، فتكيفيهـــــــا قـــــــانونبـــــــدءا مـــــــن رقابـــــــة الوجـــــــود المـــــــادي لهـــــــذه الوقـــــــائع
  :المطلب

  الرقابة على الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف: الفرع الأول
هـــــو صـــــحة الوجـــــود المـــــادي للوقـــــائع ف ســـــلطة الرقابـــــة علـــــىبيعـــــترف القضـــــاء الإداري             

عمــــل رقابتــــه علــــى هــــذا الجانــــب ليتأكــــد مــــن صــــحة الوقــــائع المــــبررة، للقــــرار الإداري المتخــــذ فــــإذا ي
ة الماديــــــة فــــــإن في قرارهــــــا إلى الوقــــــائع غــــــير الصــــــحيحة مــــــن الناحيــــــثبــــــت أن الإدارة قــــــد اســــــتندت 

ــــلطة  أصـــــــدرēالهـــــــذه الرقابـــــــة كافـــــــة القـــــــرارات الإداريـــــــة ســـــــواء  ضـــــــعالقـــــــرار يلغـــــــى، وتخ الإدارة بســـ
ـــــى صـــــحة الوجـــــود  ـــــة القضـــــائية عل ـــــة أو الاســـــتثنائية، فالرقاب ـــــة في الظـــــروف العادي ـــــدة أو تقديري مقي

ـــــدة وطويلـــــة مـــــرت بعـــــدة مراحـــــل قـــــرار الإداريالمـــــادي للوقـــــائع الـــــتي يقـــــوم عليهـــــا ال هـــــي  ذ، إعدي
مــــــن الصــــــورة مــــــن الرقابــــــة قــــــد أضــــــحت  هــــــذهاكتشــــــاف مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي ف الأصــــــل مــــــن

   )  1( . المسلمات

                                                 
، تخصص القانون ترخولة سعيدات، رʮن ميموني، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، مذكرة لنيل شهادة الماس -1
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الفقــــــــه والقضــــــــاء الإداري العــــــــربي والمقــــــــارن علــــــــى الســــــــواء وهــــــــي تتجســــــــد ʪختصــــــــار في بحــــــــث  
ســـــاس لقرارهـــــا قـــــد حـــــدثت فعـــــلا أēا الإدارة ت الوقـــــائع الـــــتي اتخـــــذالقضـــــاء الإداري عمـــــا إذا كانـــــ

أم لا، أي مــــــا إذا كــــــان لهــــــا وجــــــود مــــــادي مــــــن عدمــــــه، فالرقابــــــة الــــــتي يباشــــــرها القضــــــاء الإداري 
  :على صحة الوجود المادي للوقائع تتصرف في مضموĔا إلى التحقق ممايلي

ـــــائع المتخـــــذة  )1 ـــــة  أساســـــاإن الوق ـــــادي، وقائمـــــة مـــــن الناحي ـــــة الوجـــــود الم الفعليـــــة للقـــــرار ʬبت
  .في ʫريخ وقوعها

أن تكـــــــون هـــــــذه الوقـــــــائع محـــــــددة غـــــــير مبهمـــــــة ولا غامضـــــــة إذ أن القـــــــرار الـــــــذي يرتكـــــــز  )2
  .على الوقائع غير محددة، مرسلة أو عامة، يعد قرار مجهلا لا سبب له

  .ا لا ظنيايولا صورية وʬبتة ثبوʫ يقين منتحلة أن تكون تلك الوقائع جديدة غير )3
تحقـــــق القضـــــاء الإداري ممـــــا إذا كانـــــت الوقـــــائع المعاقـــــب مـــــن أجلهــــــا الأســـــاس يذا وعلـــــى هـــــ    

الموظــــف Ϧديبيــــا، قـــــد حــــدثت ʪلفعــــل مـــــن عدمــــه علــــى النحـــــو المتقــــدم فــــإذا مـــــا فــــزع مــــن ذلـــــك 
ʮ1( .فإنه يفرض ثبوت هذه الوقائع وصحة وجودها ماد(  

  الرقابة على التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف: الفرع الثاني
ـــــــــائع المنســـــــــوبة بعـــــــــ    دما مـــــــــا يتأكـــــــــد القاضـــــــــي الإداري مـــــــــن مشـــــــــروعية الوجـــــــــود المـــــــــادي للوق

ـــلطة ا  لتأديـــــــبللموظـــــــف، يمتـــــــد برقابـــــــة إلى مـــــــدى صـــــــحة التكييـــــــف القـــــــانوني الـــــــذي أســـــــبغته ســــ
ــــــك بتأكــــــده عمــــــا إذا   تلــــــك الوقــــــائع قابلــــــة ϥن توصــــــف بخطــــــأ كانــــــت علــــــى تلــــــك الوقــــــائع، وذل

ـــــــة أو أن الوقـــــــا ـــــــة Ϧديبي ـــــــب تســـــــتلزم عقوب ـــــــتي أʬرهـــــــا الموظـــــــف مجـــــــرد ســـــــلوك عـــــــادي لا Ϧدي ئع ال
وصــــــف لحالــــــة معينــــــة أو لواقعــــــة ماديــــــة محــــــددة يــــــه التأديــــــب، فعنــــــدما يصــــــرح المشــــــرع ينطــــــوي عل

فـــــإن تطبيـــــق هـــــذا الوصـــــف علـــــى كـــــل الوقـــــائع  الـــــتي تصـــــادف الإدارة وتســـــتلزم تـــــدخلها بقراراēـــــا 

ـــــطلح  ــــــــه مصـــ ــــــــة يطلــــــــق علي ــــــــانوني للوقــــــــائع''الإداري ـــــن عمليــــــــة فالمق ''التكييــــــــف الق صــــــــود مـــ
ــــــة بحيــــــث يمكــــــن أن يعمــــــل  ــــــة واقعيــــــة معينــــــة داخــــــل إطــــــار فكــــــرة قانوني ــــــف هــــــو إدراج حال التكيي
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ــــــن عمليــــــــة  القــــــــرار المتخــــــــذ حمليهــــــــا ʪعتبــــــــاره دافعــــــــا مشــــــــروعا لاتخــــــــاذه حيــــــــث  أنــــــــه تقتضــــــــي مــ
  :التكييف من القائم đا الإدارة أو القاضي الإداري مثلا

لقاعـــــدة القانونيـــــة الـــــتي تتســـــم ʪلعموميـــــة أن يســـــعى أو للتواصـــــل بتخصـــــيص و إعطـــــاء ا ''

والتجريــــد أكثــــر تحديــــدا، وأقــــل عموميــــة ثم يحــــاول بعــــد ذلــــك أن يرفــــع الواقعــــة الفرديــــة إلى 

ــــــدها ــــــص القــــــانون بتجري ــــــق إغفــــــال كــــــل الجوانــــــب عديمــــــة الجــــــدوى  ) 1('' مســــــتوى ن عــــــن طري
ــــذلك يم ــــة وب ــــز الواقعــــة مــــن الناحيــــة القانوني ــــراز الصــــفات الــــتي تمي كــــن التواصــــل إلى القــــول علــــى إب

ـــــــــع  ـــــــــين الـــــــــنص، والواق ـــــــــام تطـــــــــابق ب ـــــــــرار القي ـــــــــاير  14فق '' كـــــــــامينو''قضـــــــــية  في 1916ين

'kamino ''  نـــــــه قاضـــــــي لماديـــــــة الوقــــــــائعϥ والصـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس الدولـــــــة الــــــــذي اعـــــــترف
ــــــك الوقــــــائع أن  ــــــوت تل ــــــة ثب ــــــائع كمــــــا أن صــــــلاحيته في حال ــــــة الوق ــــــه علــــــى مادي ــــــتم رقابت بحيــــــث ت

أن تكــــــون ســــــببا مشــــــروعا للقــــــرار الإداري حيــــــث أنــــــه كثــــــيرا مــــــا مضــــــموĔا في يبحــــــث إن كــــــان 
تكيــــــف الإدارة واقعــــــة معينــــــة تصــــــدر في طياēــــــا أو علــــــى أســــــاس قــــــرار إداري معــــــين، ممــــــا يــــــؤدي 
إلى خطــــــأ قــــــانوني للتكيــــــف الصــــــحيح للوقــــــائع أو خطــــــأ الســــــلطات الإداريــــــة في إســــــناد الوقــــــائع 

ميـــــة الـــــتي تحكمهـــــا، وكـــــذلك الخطـــــأ في عمليـــــة الثابتـــــة إلى مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد القانونيـــــة، والتنظي
ــــــائع  القانونيــــــة والتنظيميــــــة بخصــــــوص الوقــــــائع القائمــــــة والثابتة،وكــــــذلك الخطــــــأ  تفســــــير هــــــذه الوق
ـــــــان  ـــــــذي يحكمهـــــــا، وبي ـــــــدخل في النظـــــــام القـــــــانوني ال ـــــــائع حـــــــتى ت ـــــــد الوق ـــــــة تعمـــــــيم وتجري في عملي

بمعـــــــنى قـــــــد تقـــــــع الإدارة في خطـــــــأ  التطـــــــابق بـــــــين الواقعـــــــة الماديـــــــة أو القانونيـــــــة القائمـــــــة، والثابتـــــــة
التكييـــــف القـــــانوني وذلـــــك ϵســـــناد تلـــــك الواقعـــــة القانونيـــــة أو ماديـــــة فتصـــــبح غـــــير مؤسســـــة وغـــــير 
مســــــتنبطة مــــــن أســــــس صــــــحيحة ومشــــــروعة، ولــــــذلك فــــــإن الســــــلطات الإداريــــــة وقعــــــت في خطــــــأ 
قــــــانوني كمــــــا يمكــــــن أن يتحقــــــق هــــــذا العيــــــب عنــــــدما تخطــــــأ الإدارة في تكييــــــف الســــــبب الحقيقــــــي 

كخطـــــأ الإدارة في تكييـــــف الخطـــــأ المهـــــني : الـــــذي أساســـــه تم إصـــــدار هـــــذا القـــــرار الإداري، مثـــــال

                                                 
 ،مجلة الفكرالقانوني والاقتصادي، "حدود الرقابة القضائية على التناسب في مجال التأديب"محسن العفاسي،  علي محمد -1
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فيكـــــون مـــــن الدرجـــــة الأولى فتفـــــرض الإدارة علـــــى الموظـــــف مرتكـــــب الخطـــــأ عقوبـــــة مـــــن الدرجـــــة 
  )1( .الثالثة

  .الرقابة على ركن المحل للقرار التأديبي: المطلب الثاني 
ار التـــــــأديبي هـــــــو الآʬر القانونيـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن العقوبـــــــة يقصـــــــد بعنصـــــــر المحـــــــل في القـــــــر        

ـــــرار Ϧديـــــبي بحـــــق الموظـــــف العـــــام يتضـــــمن فصـــــله ، فمحـــــل قـــــرار  التأديبيـــــة ، فمـــــثلا صـــــدور ق
  :حيث سنتطرق في هذا المطلب إلى  ،منها هإقصاءالرابطة الوظيفية و  إĔاءه هو فصل

  المخالفة المباشرة للقانون: الفرع الأول 

  المخالفة الغير المباشرة للقانون:  الفرع الثاني 

  :المخالفة المباشرة للقانون: الفرع الأول
ـــــن طـــــــرف الإدارة عنـــــــدما تخـــــــالف وتتجاهـــــــل تكـــــــون الم       خالفـــــــة مباشـــــــرة لقواعـــــــد القـــــــانون مــ

تخـــــاف و تتنـــــاقض ق آʬر قانونيـــــة حالـــــة مباشـــــرة لـــــهـــــذه الأخـــــيرة قراراēـــــا القواعـــــد القانونيـــــة ، فيخ
القـــــانون في معنـــــاه العـــــام ، كـــــأن يكـــــون القـــــرار مخـــــالف لقاعـــــدة دســـــتورية و تتعـــــارض مـــــع قواعـــــد 

أو لقاعـــــــــدة تشـــــــــريعية ، أو مخالفـــــــــا لمبـــــــــدأ مـــــــــن المبـــــــــادئ العامـــــــــة للقـــــــــانون ، أو لمعاهـــــــــدة دوليـــــــــة 
  )2(.مصادق عليها و معترف đا ، و إلى أي قاعدة من قواعد القانون في معناه العام

  :حالتينو تكون المخالفة المباشرة للقانون في 

  : المخالفة الإيجابية: أولا  -
تتمثـــــل هـــــذه المخالفـــــة في حالـــــة خـــــروج الإدارة بطريقـــــة عمديـــــة علـــــى حكـــــم قاعـــــدة قانونيـــــة       

ــــل ــــع العملــــي مث : أسمــــى مــــن القــــرار الإداري و هــــذا النــــوع مــــن المخالفــــات يكــــون واضــــحا في الواق
مخالفــــــة للــــــنص الدســــــتوري  حالــــــة قيــــــام الإدارة ϵصــــــدار قــــــرار تســــــليم أحــــــد اللاجئــــــين السياســــــيين
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تلجــــــا الإدارة إلى التنفيــــــذ المباشــــــر في حالـــــــة  نأو إذر تســــــليم اللاجئــــــين السياســــــيين ، الــــــذي يحــــــ
  .لم ينص عليها القانون

  :المخالفة السلبية: ʬنيا 
ــــل في حالــــة امتنــــاع الإدارة عــــن تطبيــــق القاعــــدة القانونيــــة أو رفضــــها تنفيــــذ مــــا تفرضــــه    تتمث

ـــــك عنـــــدما تكـــــون ملزمـــــة ʪلقيـــــام بعمـــــل معـــــين أو اجـــــراء عليهـــــا مـــــن التزامـــــات و  يتحقـــــق ذل
ســــلبا إزاء هــــذا الالتــــزام فإĔــــا تكــــون قــــد ارتكبــــت مخالفــــة فــــا ذا اتخــــذت موقإتصــــرف محــــدد فــــ

ذلـــــــك رفـــــــض الإدارة مـــــــنح علـــــــى للقـــــــانون تجعـــــــل قرارهـــــــا معيبـــــــا و قـــــــابلا للإلغـــــــاء ، و مثـــــــال 
  )1(.نونيةالترخيص لأحد الأفراد رغم استيفاء جميع الشروط القا

  :المخالفة الغير مباشرة للقانون : الفرع الثاني  
ـــــــد يحـــــــدث          ـــــل الخطـــــــأ في التفســـــــير ، و مـــــــع ذلـــــــك  أنق ـــــــنص واضـــــــحا ولا يحتمــ يكـــــــون ال

تعتمــــــد ســــــلطة التأديــــــب إعطــــــاءه معــــــنى بعيــــــد يتســــــم ʪلتحايــــــل للخــــــروج بتفســــــير معقــــــد ، كمــــــا 
ونيـــــة محــــل التفســـــير غــــير واضـــــحة يجعـــــل القاعــــدة القان إđــــاميحــــدث هــــذا عنـــــد وجــــود غمـــــوض أو 

، و تقـــــوم ســـــلطة التأديـــــب بتأويلهـــــا الغـــــير مقصـــــود قـــــانوʭ ، كمـــــا يقـــــع خطـــــأ ســـــلطة التأديـــــب في 
إلى وقــــــائع ماديـــــة أو عنــــــد تـــــوافر تلــــــك الوقــــــائع  ســــــتنديلاتطبيـــــق القــــــانون ، عنـــــدما تصــــــدر قـــــرارا 

  )2(.روط القانونية التي يتطلبها المشرعشلل ةافتكون مستو  أندون 

  :صور المخالفة الغير مباشرة للقانون فيما يليتتمثل  -

  :الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: أولا 
القاعـــــــدة فتعطــــــى تتحقــــــق هــــــذه الحالـــــــة عنــــــدما تخطـــــــأ الإدارة في تفســــــير القاعــــــدة القانونيـــــــة  

  .معنى غير المعنى الذي قصد المشرع
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تعمــــــد مــــــن جانــــــب الإدارة أن يكــــــون غــــــير م إمــــــاتفســــــير القاعــــــدة القانونيــــــة  و الخطــــــأ في        
فيقـــــع بســـــبب غمـــــوض القاعـــــدة القانونيـــــة و عـــــدم وضـــــوحها و احتمـــــال Ϧويلهـــــا إلى معـــــان عـــــدة 
، و قـــــد يكـــــون متعمـــــدا حـــــين تكـــــون القاعـــــدة القانونيـــــة المـــــدعي بمخالفتهـــــا مـــــن الوضـــــوح بحيـــــث 

ـــــب المحـــــ )1(لاتحتمـــــل الخطـــــأ في التفســـــير و لكـــــن الإدارة تتعمـــــد التفســـــير الخـــــاطئ ، فيخـــــتلط  لعي
  .في هذه الحالة بعيب انحراف السلطة

وفي معـــــــــنى الخطـــــــــأ في التفســـــــــير أن تعتمـــــــــد الإدارة إلى مـــــــــد نطـــــــــاق القاعـــــــــدة القانونيـــــــــة          
مـــــــا جديـــــــدا لم تـــــــنص عليـــــــه كتـــــــدخل في نطاقهـــــــا أصـــــــلا ، أو تضـــــــيف حليشـــــــتمل حـــــــالات لا ي

  .القاعدة القانونية 

  :الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية : ʬنيا 
الخطــــــأ في تطبيــــــق القاعــــــدة القانونيــــــة في حالــــــة مباشــــــرة الإدارة للســــــلطة الــــــتي منحهــــــا يكــــــون  

تتـــــــــوفر  نالقــــــــانون اʮهــــــــا ʪلنســــــــبة لغـــــــــير الحــــــــالات الــــــــتي نـــــــــص عليهــــــــا القــــــــانون ، أو دون ا
  .الشروط التي حددها القانون لمباشرēا

الشــــــــروط الــــــــتي  فــــــــإذا صــــــــدر القــــــــانون دون الاســــــــتناد إلى الوقــــــــائع المــــــــبررة لاتخــــــــاذه أو لم يســــــــتوفي
  .يتطلبها القانون فإنه يكون جديرا ʪلإلغاء

الأولى تتمثــــــــــل في حالــــــــــة صــــــــــدور القــــــــــرار دون : ويتخــــــــــذ الخطــــــــــأ في تطبيــــــــــق القــــــــــانون صــــــــــورتين
Ϧديبيـــــــا  االـــــــرئيس الإداري جـــــــزاء رالاســـــــتناد إلى الوقـــــــائع الماديـــــــة يؤيـــــــده، ومثـــــــال ذلـــــــك أن يصـــــــد

ذلـــــك، أمـــــا الثانيـــــة فتتمثـــــل في حالـــــة عـــــدم المـــــوظفين  دون أن يرتكـــــب خطـــــأ يجيـــــز  حـــــدبمعاقبـــــة أ
تبريـــــــــر الوقـــــــــائع للقـــــــــرار الإداري، وهنـــــــــا توجـــــــــد وقـــــــــائع معينـــــــــة إلا أĔـــــــــا لاتكفـــــــــي أو لم تســـــــــتوفي 

  .) 2(. الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذا القرار
                                                 

، "أهمية دور القاضي الإداري في الكشف عن عيب مخالفة القانون في القرارات التي يصدرها الوالي  "علاء الدين قليل ، -1
، ص  2017، جامعة عباس لغرور خنشلة ، الجزائر ،  2، المركز الجامعي تندوف ، الجزائر ، العدد  مجلة العلوم الإنسانية

  .226- 225ص
  .225/226ص ص، سابقعلاء الدين قليل، مرجع  -2
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  )الهدف( الرقابة على ركن الغاية: المطلب الثالث
ب علــــــى التعســــــف في اســــــتعمال الســــــلطة، نــــــص المشــــــرع الدســــــتوري علــــــى أن القــــــانون يعاقــــــ     

ــــــة عنــــــد إصــــــدار للقــــــرار التــــــأديبي مــــــن  ــــــه اĐلــــــس في تشــــــكيلة التأديبي فالهــــــدف الــــــذي يســــــعى إلي
المصــــلحة العامـــــة والغايــــة الـــــتي حــــددها القـــــانون للقـــــرار، أمــــا إذا كانـــــت غايتــــه تتجنـــــب الأهـــــداف 

قــــــانوني وهــــــذا مــــــا المقــــــررة  يكــــــون قــــــد أســــــاء في اســــــتعمال ســــــلطته واســــــتعملها خــــــارج إطارهــــــا ال
  :سنحاول التطرق إليه من خلال دراسة الفروع التالية

  انحراف سلطة التأديب عن تحقيق المصلحة العامة: الفرع الأول

  انحراف سلطة التأديب عن قاعدة تخصيص الأهداف: الفرع الثاني

  انحراف سلطة التأديب عن الإجراءات: الفرع الثالث

  ب عن تحقيق المصلحة العامةانحراف سلطة التأدي: الفرع الأول
لموظـــــف علــــى ا المختصـــــة بتوقيــــع الجـــــزاء Ϧديــــبي مـــــاوهــــي الحالــــة الـــــتي تقــــوم ســـــلطة التأديــــب       

العـــــام ēـــــدف مـــــن خلالهـــــا إلى تحقيـــــق أهـــــداف شخصـــــية وأهـــــداف تصـــــب في مصـــــلحة الغـــــير أو 
  :لهدف سياسي وهذا ما سنتناوله

  الانحراف ʪلسلطة لأسباب شخصية: أولا
صــــــــلحة الشخصــــــــية لــــــــلإدارة العامــــــــة أبشــــــــع صــــــــور الانحــــــــراف التــــــــأديبي المقيــــــــق يعــــــــد هــــــــدف تح 

هــــــدف ذاتي يــــــق الواجــــــب القــــــانوني وســــــعيها نحــــــو الــــــوظيفي كونــــــه ينســــــي واجــــــب الإدارة في تحق
، فســــــلطتها التقديريــــــة في بعــــــض الأحيــــــان لا تعــــــد إلا ةدون الســــــعي وراء تحقيــــــق المصــــــلحة العامــــــ

اف ʪســـــتعمال الســـــلطة كأقصـــــى نحـــــر بيـــــة ووســـــيلة للإف محـــــل العقوبـــــة Ϧديلموظـــــا ســـــلاحا لإســـــاءة
  )1( .لو الإدارةغدرجات 
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  الانحراف ʪلسلطة لمصلحة الغير: ʬنيا
ــــلوك الموظـــــف العـــــام            ـــــة مفادهـــــا تقـــــويم وزجـــــر سـ ـــــة التأديبي ـــــه أن العقوب مـــــن المتعـــــارف علي

في  لكــــــــن قــــــــد يظهــــــــر الانحــــــــراف والخــــــــروج عــــــــن المصــــــــلحة العامــــــــة إلى مصــــــــلحة تتمثــــــــل أساســــــــا
ـــــل الموظــــــف  الانحيــــــاز أو محــــــاʪة الغــــــير دون التفكــــــير في مصــــــلحة المرفــــــق العــــــام وســــــيره فقــــــرار فصـ

  . لغرض تقلد غير منصبه غير مشروع على أساس انحراف استعمال السلطة

  : الانحراف بسلطة التأديب لهدف سياسي: ʬلثا
ـــــــــدما تســـــــــتعمل الإدارة العامـــــــــة ســـــــــلطتها التأ         ـــــــــة عن ـــــــــة لأغـــــــــراض وتظهـــــــــر هـــــــــذه الحال ديبي

سياســـــــية تحـــــــت ســـــــتار مصـــــــلحة المرفـــــــق العـــــــام، ومثالهـــــــا قـــــــرار النقـــــــل الإجبـــــــاري للموظـــــــف مـــــــن 
ــــــيس ʪلضــــــرورة وحســــــن ســــــير المرفــــــق  منطقــــــة إلى أخــــــرى đــــــدف الحــــــد مــــــن نشــــــاطه السياســــــي ل
ــــن خطــــــأ Ϧديــــــبي  العــــــام، كمــــــا أĔــــــا الباعــــــث القــــــانوني مــــــن هــــــذه العقوبــــــة لــــــيس لــــــردع الموظــــــف مــ

ــــذي إنمــــا يكــــون الب ،ارتكبــــه ــــد عــــن الباعــــث القــــانوني والشــــرعي ال ــــذي هــــو بعي اعــــث السياســــي وال
  .وجد من اجله التأديب الإداري

ــــه علــــى هــــذا الوجــــه مــــن الانحــــراف في مجــــال Ϧديــــب    وقــــد كــــرس القضــــاء الإداري الجزائــــري رقابت
  )1( .الموظفين العموميين

 ص الأهدافيانحراف سلطة التأديب عن قاعدة تخص: الثانيالفرع 
ـــــد الهـــــدف منهـــــا دون         ـــــدخل بصـــــدد بعـــــض القـــــرارات الإداريـــــة بتحدي يمكـــــن للمشـــــرع أن يت

ـــــة  ـــــدها إذ اســـــتهدف القـــــرار غاي أن يكتفـــــي بتحديـــــد الهـــــدف العـــــام وهـــــو المصـــــلحة العامـــــة ، وعن
أخـــــرى غـــــير ذلـــــك الهـــــدف ووقـــــع القـــــرار ʪطـــــلا لمخالفتـــــه لقاعـــــدة تخصـــــيص الأهـــــداف حـــــتى لـــــو 

ة لوجــــــود هــــــدف محــــــدد مقيــــــدة بــــــه، حيــــــث إن المشــــــرع تمكنــــــت الإدارة بتحقيــــــق المصــــــلحة العامــــــ
مــــــع المــــــوظفين حــــــدد الهــــــدف الوحيــــــد مــــــن صــــــدور قــــــرارات الوقــــــف الاحتيــــــاطي أثنــــــاء التحقيــــــق 
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وʪلتـــــــالي إذا أوقفـــــــت الإدارة الموظـــــــف لهـــــــدف Ϧديبـــــــا وهـــــــدف الوقـــــــف هـــــــو لمصـــــــلحة التحقيـــــــق، 
ـــــــو تعلـــــــق الهـــــــدف  أخـــــــر كـــــــان قرارهـــــــا مشـــــــوʪ بعيـــــــب الانحـــــــراف في اســـــــتعمال الســـــــلطة حـــــــتى ول

  )ʪ. )1لمصلحة العامة في تقدير جهة الإدارة

  انحراف سلطة التأديب عن الإجراءات: الفرع الثالث
ـــــين        ضـــــماʭت المقـــــررة للموظـــــف العـــــام وخـــــروج  أهـــــمتعـــــد الإجـــــراءات التأديبيـــــة هـــــي مـــــن ب

لغـــــــاء القـــــــرار التـــــــأديبي لعيـــــــب في الإجـــــــراءات، فحـــــــق لإالإدارة عنهـــــــا أو مخالفتهـــــــا يعتـــــــبر ســـــــبب 
لإدارة في توقيــــع العقوبــــة علـــــى الموظــــف لــــيس حقـــــا طليقــــا مــــن كـــــل قيــــد بــــل هـــــو حــــق مشـــــروط ا

ـــــب ـــــب الانحـــــراف في اســـــتعمال  ،ʪن تتبـــــع في توقيعـــــه الإجـــــراءات المقـــــررة قـــــانوʭ للتأدي وبمـــــا أن عي
ـــــــأديبي القاضـــــــي الإداري في كشـــــــف مـــــــو  ـــــــة في القـــــــرار الت ـــــــل االســـــــلطة يشـــــــوب ركـــــــن الغاي طن الخل

ــــــ ــــــع يــــــزداد صــــــعوبة في هــــــذا ال ــــــأديبي مــــــع الهــــــدف مــــــن توقي ــــــين ملائمــــــة وتناســــــب القــــــرار الت ركن ب
العقوبــــــة التأديبيــــــة حيــــــث أنــــــه يواجــــــه فيهــــــا القاضــــــي الإداري ســــــلطة التقديريــــــة لــــــلإدارة ʪلبحــــــث 
والتقصــــــي عــــــن النيــــــة الحقيقيــــــة لــــــلإدارة مــــــن وراء توقيــــــع العقوبــــــة التأديبيــــــة ومــــــدى تناســــــب هــــــذه 

 ،لمقتضـــــيات الـــــتي تخـــــص حســـــن ســـــير المرافـــــق العامـــــةالأخـــــيرة مـــــع المصـــــلحة العامـــــة وملائمتهـــــا ل
ففــــــــي صــــــــور الانحــــــــراف قــــــــد تــــــــتحجج الســــــــلطة التأديبيــــــــة ʪلمصــــــــلحة العامــــــــة لتحقيــــــــق أغــــــــراض 

ومنـــــه فقـــــد اتضـــــح للقاضـــــي الإداري خـــــلال رقابتـــــه علـــــى ركـــــن الغايـــــة في القـــــرار التـــــأديبي  ،أخـــــرى
ر التـــــــأديبي علـــــــى أســـــــاس فانـــــــه يقـــــــوم ϵلغـــــــاء القــــــرا، ة أي انحـــــــراف مـــــــن الســـــــلطة التأديبيــــــةلــــــلإدار 

  )2(.عيب في استعمال السلطة ضمن عدم المشروعية الداخلية للقرار التأديبي

  

  

  

                                                 
  .75كباسي انتصار، عزوز آمنة، مرجع سابق ، ص  -2
  .63، مرجع سابق، ص أسماء حليس -2
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  :الفصل الثاني خلاصة 
ــــــل في        ــــــى مشــــــروعية : مــــــن خــــــلال دراســــــتنا لهــــــذا الفصــــــل المتمث ــــــة القاضــــــي الإداري عل رقاب

ـــــــة مرتب ـــــــه لنجـــــــاح أي قاعـــــــدة قانوني ـــــــب الموظـــــــف العـــــــام نســـــــتخلص أن ـــــــرارات Ϧدي ـــــــة ق طـــــــة بكيفي
وتفســـــيرها ، لهـــــذا كـــــان لمبـــــدأ المشـــــروعية دورا هامـــــا في خضـــــوع جميـــــع لفحواهـــــا معالجـــــة القضـــــاء 

أعمــــــــــال و تصــــــــــرفات الإدارة العامــــــــــة للقــــــــــانون ، كمــــــــــا تعتــــــــــبر رقابــــــــــة القاضــــــــــي الإداري علــــــــــى 
يلجــــــــأ إليــــــــه الموظــــــــف إذا لم تســــــــعفه  ضــــــــمانارات Ϧديــــــــب الموظــــــــف العــــــــام آخــــــــر مشــــــــروعية قــــــــر 

ة ، تنصــــــب رقابــــــة القاضــــــي الإداري الخارجيــــــة علــــــى مشــــــروعية قــــــرار Ϧديــــــب الضــــــماʭت القانونيــــــ
الموظــــــف علــــــى رقابــــــة ركــــــن الاختصــــــاص و العيــــــب الــــــذي يلحــــــق بــــــه ، ورقابــــــة ركــــــن الشــــــكل و 
الإجـــــراءات و العيـــــب الـــــذي يلحـــــق بـــــه ، ʪلإضـــــافة إلى الرقابـــــة الداخليـــــة لمشـــــروعية قـــــرار Ϧديـــــب 

رقابتـــــه أيضـــــا علـــــى العناصـــــر الداخليـــــة لمشـــــروعية الموظـــــف العـــــام ، فـــــإن القاضـــــي الإداري يبســـــط 
  .القرار و المتمثلة في ركن السبب ، ركن المحل ، وركن الغاية
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 :خاتمة 
ـــــق أهـــــدافها في مجـــــال تقـــــديم الخـــــدمات و       ـــــة في تحقي ـــــق العامـــــة أداة الدول  إشـــــباعتشـــــكل المراف

تســــــتطيع تحقيــــــق أهــــــداف الدولــــــة إلا مــــــن خــــــلال  افــــــق لاالحاجيــــــات العامــــــة ، غــــــير أن هــــــذه المر 
دور الموظــــــف العــــــام و أهميتــــــه  أزدادالوســــــائل البشــــــرية المتمثلــــــة في المــــــوظفين العمــــــوميين  ، و قــــــد 

 الاجتماعيـــــــةو  الاقتصـــــــاديةتـــــــدخلها في مختلـــــــف اĐـــــــالات  ازدʮدالدولـــــــة  و  اتنشـــــــاط ʪتســـــــاع
امـــــــة و دعمـــــــه ϕليـــــــات تحفـــــــظ للدولـــــــة فـــــــرض تنظـــــــيم نظـــــــام الوظيفـــــــة الع و غيرهـــــــا ، و هـــــــو مـــــــا

  .التزاماتهنشاطها وتضمن للموظف حقوقه و 
ــــاره يهــــدف     ــــبر نظــــام التأديــــب جــــزءا مــــن نظــــام الوظيفــــة العامــــة و أحــــد أهــــم عناصــــره ʪعتب يعت

ـــــق العـــــــــام و اســـــــــتمرارية  ـــــــير المرفــــ في الأســـــــــاس إلى ضـــــــــمان انتظـــــــــام الجهـــــــــاز الإداري و حســـــــــن ســ
  .تقديم خدماته

لواجبـــــات الوظيفيـــــة تجعـــــل الموظـــــف في وضـــــعية Ϧديبيـــــة و الـــــتي تعتـــــبر مـــــن أهـــــم المســـــاس ʪ إن     
ســـــتطيع مواجهــــــة الموظـــــف  عــــــن ت بدونــــــه لا إذامظـــــاهر ممارســــــة الســـــلطة الإداريــــــة لصـــــلاحياēا ، 

أخطائــــه الــــتي ارتكبهــــا حيــــال قيــــام العلاقــــة الوظيفيــــة ، فالحكمــــة مــــن وضــــع نظــــام Ϧديــــبي جــــاءت 
المحافظـــــة علـــــى كيـــــان الوظيفـــــة و حفـــــظ هيئتهـــــا الإداري و مـــــن أجـــــل إصـــــلاح و تقـــــويم الســـــلوك 

  .طرادإو  ʪنتظاممة الضمان سير المرافق الع
ــــــــب        ــــــــق العــــــــام و مصــــــــلحة الموظــــــــف الخاضــــــــع للتأدي ــــــــين مصــــــــلحة المرف ــــــــوازن ب ــــــــق الت لتحقي

الإداري ، لابـــــد مـــــن حـــــدود و أســـــاليب لقيـــــد ممارســـــة ســـــلطة التأديـــــب ، خاصـــــة منهـــــا الضـــــمانة 
تي مكنــــــت القاضــــــي الإداري مــــــن ممارســــــة رقابــــــة قضــــــائية كاملــــــة علــــــى مشــــــروعية القضــــــائية  ، الــــــ

  .القرارات التأديبية 
ــــدة   ــــاءا علــــى ســــلطتها المقي لهــــذا كانــــت رقابــــة المشــــروعية علــــى عناصــــر القــــرار التــــأديبي المتخــــذة بن

مــــــــن  أقــــــــوى الضــــــــماʭت القضــــــــائية ، الــــــــتي سمحــــــــت للموظــــــــف العــــــــام المطالبــــــــة ϵلغــــــــاء العديــــــــد
  .به من ضرراـتأديبية، دون المساس بحقه في طلب التعويض عما اصالقرارات ال
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إن ēــــــور نطــــــاق رقابــــــة القاضــــــي الإداري علــــــى مشــــــروعية القــــــرار التــــــأديبي يــــــبرر حــــــرص القضــــــاء  
ـــــع المســـــاس đـــــا بقـــــدر  ، مـــــا جعـــــل ممارســـــة الإمكـــــانالإداري علـــــى حفـــــظ حقـــــوق المـــــوظفين، ومن

  .يةما لرقابة المشروعʫسلطة التأديب تخضع خضوعا 
ومـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا لموضـــــــوع رقابـــــــة القاضـــــــي الإداري علـــــــى مشـــــــروعية قـــــــرارات Ϧديـــــــب      

  :الموظف العام يمكننا استخلاص ما يلي

 ت التأديبيــــــة إلى ن تصـــــنيف المشــــــرع للأخطــــــاء المهنيــــــة إʪدرجــــــات بمقتضــــــى  4والعقــــــو

ــــر  ــــع đــــا 06/03الأم ــــتي تتمت  يعتــــبر مكســــبا هامــــا للموظــــف العــــام مقابــــل الســــلطات ال
علمنــــا أنــــه قبــــل صــــدور هــــذا الأمــــر كــــان المشــــرع يصــــنف مــــا ســــلطة التأديــــب، خاصــــة إذا 

  .العقوʪت التأديبية  إلى ثلاث درجاتو المهنية  الأخطاء
  لنســـــبة للإجـــــراءاتʪ ـــــز ـــــة علـــــى ســـــبيل الحصـــــر ومي إن المشـــــرع قـــــد أورد للعقـــــوʪت التأديبي

ـــــــق العقـــــــــوʪت التأديبيـــــــــة حســـــــــب خطورēــــــــا، إذا أشـــــــــرك ʪلنســـــــــبة  للعقـــــــــوʪت مـــــــــن تطبيـ
الدرجـــــة الثالثـــــة والرابعـــــة اللجنـــــة متســـــاوية الأعضـــــاء واĐتمعـــــة كمجلـــــس Ϧديـــــب وهـــــو مـــــا 

  .يعتبر ضمانة هامة للموظف العم
  ديـــــــب الموظـــــــف كغيرهـــــــا مـــــــن القـــــــرارات الإداريـــــــة تخضـــــــع لرقابـــــــة القاضـــــــيϦ ـــــــرارات إن ق

الإداري مــــن حيــــث رقابـــــة مشــــروعيتها تحــــرك عـــــن طريــــق دعــــوى تجـــــاوز الســــلطة، تنصـــــب 
عيـــــــب الاختصـــــــاص وعيـــــــب الشـــــــكل (هــــــذه الرقابـــــــة علـــــــى عيـــــــوب المشـــــــروعية الخارجيـــــــة 

ـــــــب الســــــــبب وعيــــــــب المحــــــــل وعيــــــــب (، وعيــــــــوب المشــــــــروعية الداخليــــــــة )والإجــــــــراءات عيـ
  ).الغاية

  :أما بخصوص التوصيات نقترح ما يلي -
 ضرورة تبني والانضباط بتطبيق رقابة القضاء في مجال التأديب.  
 ة ســـــــــلطة توقيـــــــــع القـــــــــرار التـــــــــأديبي لا يعطيهـــــــــا الحـــــــــق في عـــــــــتراف لـــــــــلإدارة بممارســـــــــإن الإ

  .التمادي بذلك
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 يعتبر التأديب تنبيها لبقية الموظفين حتى لا ينحرفوا عن طريق الصواب.  
 يمكـــــن للموظـــــف العـــــام أن .،مـــــن أجـــــل تحقيـــــق العدالـــــة التأديبيـــــة وعقلنـــــة ســـــلطة التأديـــــب

  .قرار التأديبييرفع دعوى إدارية حتى يمارس القاضي الإداري رقابته على ال
 وجوب إخضاع الإدارة للمساءلة عن القرار التأديبي غير المشروع.  
 -لســــــــياد ʭــــــــا التأديبيــــــــة ضــــــــماēــــــــزام الإدارة بتســــــــبيب قرارا ــــــــدأ المشــــــــروعية ضــــــــرورة الت ة مب

  .القاضي الإداري عند نشوء نزاع حول هذا القرار بةولتسهيل مراق

  الأساســـــي للوظيفـــــة العامـــــة ن المتضـــــمن القـــــانو  06/03الأمـــــر ضـــــرورة تفعيـــــل وتحـــــديث
  .ا مع تطورات الحياة الوظيفيةقفتمه وجعل

  ديب الموظف العامϦ كما نوصي بتدعيم الدراسات والبحوث المستقبلية في مجال
.مما يحقق إثراء الموضوع ʪ06/03جتهادات مجلس الدولة الحديثة و المواكبة للأمر
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  قائمة المصادر

  مرالأوا -

 16المـــــــــؤرخ في المتضـــــــــمن القـــــــــانون الأساســـــــــي للوظيفـــــــــة العموميـــــــــة ،  06/03الأمـــــــــر  .1

عـــــــدل الم 46 يـــــــدة رسميـــــــة، عـــــــددجر ، 2006جويليـــــــة  /15جمـــــــادى الثانيـــــــة الموافـــــــق لــــــــ 
الموافــــــق  1444جمــــــادى الأولى عــــــام  24، المــــــؤرخ في  ʪ22-22لقــــــانون رقــــــم  والمــــــتمم

  .، جريدة رسمية2022ديسمبر سنة  18 ل

  اتالتنظيم -

ـــــق الأحكـــــام التشـــــريعية الخاصـــــة بعلاقـــــات   المتضـــــمن 82/302المرســـــوم  .1 ـــــات تطبي كيفي

  .01/09/1982العمل الفردية، المؤرخ في 
ـــــــات تعيـــــــين ممثلـــــــين علـــــــى المـــــــوظفين في اللجـــــــان متســـــــاوية  84/11المرســـــــوم  .2 يحـــــــدد كيفي

، الصـــــــــــادرة )03(جريـــــــــــدة رسميـــــــــــة، العـــــــــــدد ، 14/01/1984الأعضـــــــــــاء، المـــــــــــؤرخ في 

  .17/01/1984بتاريخ 
، المتضــــــــــــمن القـــــــــــانون الأساســــــــــــي النمـــــــــــوذجي لعمــــــــــــال مؤسســــــــــــات 85/59المرســـــــــــوم  .3

  ).ملغى.(23/03/1985في الإدارات العمومية، المؤرخ 
ــــــــم  .4 ــــــلطة التعيــــــــين والســــــــير الإداري وأعــــــــوان 90/99المرســــــــوم التنفيــــــــذي رق ، المتعلــــــــق بســ

داري، الإدارة المركزيــــــــــة، الــــــــــولاʮت والبلــــــــــدʮت والمؤسســــــــــات العموميــــــــــة ذات الطــــــــــابع الإ

  ).13(،جريدة رسمية، العدد 27/03/1990المؤرخ في 

  قائمة المراجع -

  الكتب: أولا
تغريـــــــــد محمد الغنيمـــــــــي القـــــــــدوري، مبـــــــــدأ المشـــــــــروعية وأثـــــــــره في نظـــــــــام التأديـــــــــب للوظيفـــــــــة  .1

  .2013لبنان، العامة، دراسة مقارنة، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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في القــــــــانون الجزائــــــــري، دار هومــــــــة، الجزائــــــــر،  رحمــــــــاوي كمــــــــال، Ϧديــــــــب الموظــــــــف العــــــــام .2
 .2004، ....طبعة

 الأحكام والقرارات القضائية: القرارات : ʬنيا

ـــــــم القـــــــرار  .1 ـــــــة والجريمـــــــة  ،09/04/2001المـــــــؤرخ في  11-22رق ـــــــين الجريمـــــــة التأديبي ب

  .2002،مجلد نصف تسوية، سنة 01العدد الجنائية، مجلة مجلس الدولة، 

  :المقالات -

مجلـــــة العلـــــوم ة إسماعيـــــل إبـــــراهيم ، أحكـــــام العقـــــوʪت التأديبيـــــة في الوظيفـــــة العامـــــة، احفيظـــــ . 1

  .، العدد السادسالقانونية والشرعية
خصوصــــــية مبــــــدأ شــــــرعية الأخطــــــاء المهنيــــــة في النظــــــام التــــــأديبي الجزائــــــري '' رحمــــــاني وليــــــد،  . 2

  .2018، جانفي 10العدد ، مجلة أفاق العلوم، ''

ــــد محمد، .3 ، العــــدد مجلــــة دراســــات الوظيفــــة العامــــة، ''سســــة التأديبيــــة للموظــــف العــــام المؤ '' زاي
  .2013الأول، ديسمبر 

ـــــي، .4 مجلـــــة العقـــــوʪت التأديبيـــــة الصـــــادرة بحـــــق الموظـــــف العـــــام، '' سمـــــيران عبـــــد الإلـــــه و محمد عل

ــــــــة ــــــــة للدراســــــــات القانوني ــــــــة الأردني ــــــــة الزيتون ــــــــد ، جامع  ، ســــــــنة02، الإصــــــــدار، 03اĐل
2002.  

ــــــل عــــــ .5 ــــــب مخالفــــــة القــــــانون في '' لاء الــــــدين،قلي ــــــة القاضــــــي الإداري في الكشــــــف عــــــن عي أهمي

  .02، العدد مجلة العلوم الإنسانية، ''القرارات التي يصدرها الوالي 
ــــــاس علــــــي حمزة،لحمــــــام عمــــــاد صــــــالح،  .6 رقابــــــة القاضــــــي الإداري علــــــى الجــــــزاء التــــــأديبي، '' عب

  .السنة التاسعة ، العدد الأول،والاقتصاديمجلة الفكر القانوني 
ـــــــــة القاضـــــــــي الإداري لمشـــــــــروعية قـــــــــرارات Ϧديـــــــــب الموظـــــــــف العـــــــــام في '' ʮمـــــــــة إبـــــــــراهيم، .7 رقاب

  .39، العدد مجلة الحقيقةالتشريع الجزائري، 
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  :الرسائل والمذكرات -

  :رسائل الماجستر/ أ
ـــــة في الوظيفـــــة العمـــــومي، مـــــذك .  1 ـــــى القـــــرارات التأديبي ـــــة القضـــــائية عل رة خـــــذيري حنـــــان، الرقاب

لنيـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتير، تخصـــــــص الإدارة العامـــــــة، كليـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــية، جامعـــــــة 

  .2013/2014العربي بن مهيدي أم البواقي، 
ــــــــب في مجــــــــــال الوظيــــــــــف  . 2 مخلــــــــــوفي مليكــــــــــة، رقابــــــــــة القاضــــــــــي الإداري علــــــــــى قــــــــــرارات التأديــ

اريــــــة، كليــــــة لحقــــــوق العمـــــومي، مــــــذكرة لنيــــــل شـــــهادة الماجســــــتير، تخصــــــص قــــــانون المنازعـــــات الإد

  .2012معمري تيزي وزو، سنة والعلوم السياسية، جامعة مولود 
وراء النـــــــادر رابـــــــح، Ϧديـــــــب العامـــــــل في المؤسســـــــة العامـــــــة الاقتصـــــــادية في التشـــــــريع الجزائـــــــري،  .3

مــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماجســــــتير،  كليـــــــة الحقـــــــوق، تخصــــــص إدارة وتنمية،جامعـــــــة ʪجـــــــي مختـــــــار 

  .2005-2004عنابه،سنة 

  مذكرات الماستر/ ب
العــــــوني ســــــعاد، رحــــــال خديجــــــة، النظــــــام التــــــأديبي بــــــين التشــــــريع الــــــوظيفي وقــــــانون العمــــــل في  .1

ــــــر ــــــة -الجزائ ــــــوم  -دراســــــة مقارن ــــــة الحقــــــوق والعل ــــــل شــــــهادة الماســــــتر في الحقــــــوق، كلي ، مــــــذكرة لني

ـــــــــــوادي،  ـــــــــــانون إداري، جامعـــــــــــة الشـــــــــــهيد حمـــــــــــة لخضـــــــــــر، ال ـــــــــص ق -2022السياســـــــــــية، تخصــ

2023.  
دليلـــــــة، حمـــــــلاوي رشـــــــيدة، نظـــــــام Ϧديـــــــب الموظـــــــف العمـــــــومي في التشـــــــريع الجزائـــــــري، بشـــــــتة  .2

( مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماســــــتر في الحقــــــوق، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، تخصــــــص عــــــام 

قالمـــــة  ســـــنة  1945مـــــاي / 8جامعـــــة ، كليـــــة لحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، )المنازعـــــات الإداريـــــة

2013-2014.  
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، الرقابــــــة القضــــــائية علــــــى القــــــرارات لييلاجــــــالــــــد نجيــــــب وبوعمامــــــة خ عبــــــد القــــــادربــــــوحفص  .3
تخصــــــــص قــــــــانون إداري، كليــــــــة  ق،التأديبيــــــــة لــــــــلإدارة، مــــــــذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر في الحقــــــــو 

  .2019/2020لحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، سنة 
تـــــــأديبي للموظـــــــف العـــــــام، بوقزولـــــــة ايمـــــــان، رقابـــــــة القضـــــــاء الإداري علـــــــى مشـــــــروعية القـــــــرار ال .4

ـــــــة الح ـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر في الحقـــــــوق، كلي قـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــية، تخصـــــــص عـــــــام  مـــــــذكرة لني

ســــــنة  قالمــــــة، 1945مــــــاي / 8جامعــــــة ، كليــــــة لحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، ةالمنازعـــــات الاداريــــــ

07/02/2018.  
رة لنيـــــل شـــــهادة بـــــولغيتي عزيـــــزة، إجـــــراءات Ϧديـــــب الموظـــــف العـــــام في القـــــانون الجزائـــــري، مـــــذك .5

ــــــة الحقــــــ ــــــوم السياســــــية، تخصــــــص إداريالماســــــتر في الحقــــــوق، كلي ــــــوم وق والعل ــــــة لحقــــــوق والعل ، كلي

  .2018/2019السياسية، جامعة أحمد دراي، أدرار، سنة 
بونوالـــــــة حليمـــــــة، الرقابـــــــة القضـــــــائية علـــــــى مشـــــــروعية القـــــــرار التـــــــأديبي، مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة  .6

، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، جامعـــــة وظيفـــــة العامـــــةقـــــوق، تخصـــــص قـــــانون الالماســـــتر في الح

  .2014-2013قالمة  سنة  1945ماي / 8
حـــــــراث إيمـــــــان وســـــــالمي عبـــــــد ســـــــلام، الرقابـــــــة القضـــــــائية علـــــــى القـــــــرار التـــــــأديبي في الوظيـــــــف  .7

العمـــــومي، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر في الحقـــــوق، تخصـــــص دولـــــة ومؤسســـــات، كليـــــة الحقـــــوق 

ســــــنة   قالمــــــة 1945مــــــاي / 8جامعــــــة كليــــــة لحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية،   والعلـــــوم السياســــــية ،

2013-2014.  
حلــــــــيس أسمــــــــاء، رقابــــــــة القاضــــــــي الإداري علــــــــى القــــــــرار التــــــــأديبي في مجــــــــال الوظيفــــــــة العامــــــــة، .8

ــــــــتر في الحقـــــــــوق، تخصـــــــــص قـــــــــانون إداري،كليـــــــــة لحقـــــــــوق والعلـــــــــوم  مـــــــــذكرة لنيـــــــــل شـــــــــهادة الماسـ

  .2015-2014ة سنالسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
خميســـــــين زاهيـــــــا، هـــــــرويني مختـــــــار، النظـــــــام القـــــــانوني لتأديـــــــب الموظـــــــف العمـــــــومي وفقـــــــا للأمـــــــر .9

ـــــل شـــــهادة الماســـــتر، العـــــام المتضـــــمن القـــــانون الاساســـــي  06/03 ـــــة، مـــــذكرة لني للوظيفـــــة العمومي
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ي، كليــــــــــــة الحقــــــــــــوق والعلــــــــــــوم السياســــــــــــية، جامعــــــــــــة غردايــــــــــــة، ســــــــــــنة دار قــــــــــــانون الإالتخصــــــــــــص 

2018/2019.   
ـــــلإدارة، مـــــذكرة  .10 ـــــة ل ـــــة ورʮن ميمـــــوني، رقابـــــة القضـــــائية علـــــى الســـــلطة التقديري ســـــعيدات خول

ـــــل شـــــهادة الماســـــتر في الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، تخصـــــص القـــــانون العـــــام الاقتصـــــادي،كلية  لني

  .2022-2021سنة لحقوق والعلوم السياسية، 
بيــــــــــة في مجــــــــــال الوظيفــــــــــة شــــــــــلغوم العيــــــــــد، رقابــــــــــة القضــــــــــاء الإداري علــــــــــى القــــــــــرارات التأدي .11

ــــــانون إداري، جامعــــــة الشــــــهيد  ــــــل شــــــهادة الماســــــتر في الحقــــــوق، تخصــــــص ق العموميــــــة، مــــــذكرة لني

  .2016/2017سنة حمة لخضر، الوادي، 
عصـــــــــيد عليـــــــــة، رقابـــــــــة القاضـــــــــي الإداري عـــــــــن التســـــــــريح التعســـــــــفي للموظـــــــــف العمـــــــــومي، .12

ة لحقـــــــــوق والعلـــــــــوم مـــــــــذكرة لنيـــــــــل شـــــــــهادة الماســـــــــتر في الحقـــــــــوق، تخصـــــــــص قـــــــــانون إداري،كليـــــــــ

  .2018-2017سنةالسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

ـــــر عـــــوادي مســـــعود، النظـــــام التـــــأديبي للموظـــــف العـــــام وفقـــــا  .13 مـــــذكرة لنيـــــل ، 03-06للام
شــــــهادة الماســــــتر في الحقــــــوق، تخصــــــص قــــــانون إداري،كليــــــة لحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، جامعــــــة 

  .2017-2016سنة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
ــــــة  .14 ــــــانون الوظيفــــــة العمومي ــــــب الموظــــــف العــــــام وفقــــــا ق قــــــوادر عبلــــــة، الأخطــــــاء الموجبــــــة لتأدي

الجزائــــــــري، مــــــــذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر في الحقــــــــوق، تخصــــــــص قــــــــانون إداري،كليــــــــة لحقــــــــوق 

  .2014-2013والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
ـــــين ا  .15 ـــــة للموظـــــف ب ـــــة، الجـــــزاءات التأديبي لاداء وقمـــــع الحـــــرʮت، كباســـــي انتصـــــار وعـــــزوز آمن

ــــل شـــــــهادة الماســـــــتر في الحقـــــــوق كليـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــية، تخصـــــــص قـــــــانون  مـــــــذكرة لنيـــ

  .216-2015قالمة، سنة  1945ماي/ 08عام،جامعة 
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مختـــــــاري إســـــــلام، فعاليـــــــة العقـــــــوʪت الإداريـــــــة، مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر في الحقـــــــوق،  .16
لسياســـــــية، جامعـــــــة محمد خيضـــــــر بســـــــكرة، ســـــــنة تخصـــــــص قـــــــانون إداري،كليـــــــة لحقـــــــوق والعلـــــــوم ا

2019-2020.  
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  الصفحة   الموضوع 

    يسم الله 

    شكر و عرفان 

     إهداء

 ه.أ  مقدمة 

 نظام Ϧديب الموظف العام في التشريع الجزائري: الفصل الأول 

 08  :تمهيد  -

 09:بيةالأخطاء التأدي: المبحث الأول

 09 :مفهوم الأخطاء التأديبية: المطلب الأول -

 10  ةالتأديبي تعريف الأخطاء: الفرع الأول

 10  :التعريف التشريعي للخطأ التأديبي: أولا -

 10 :التعريف الفقهي للخطأ التأديبي: ʬنيا

 11 :التعريف القضائي للخطأ التأديبي: ʬلثا -

 13  :خطاء التأديبيةمبدأ الشرعية ʪلأ: الفرع الثاني -

 13  :تعريف مبدأ الشرعية: أولا -

 14 :تعريف مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: ʬنيا -

 16 :أركان الأخطاء التأديبية: المطلب الثاني -
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  16  الركن الشرعي :الفرع الأول -

 17  الركن المادي: الفرع الثاني -

  18 : الركن المعنوي: الفرع الثالث -

  18 :الشخصيالركن : الفرع الرابع -

  18                            :درجات الأخطاء التأديبية: لثالمطلب الثا -

  19 الخطأ من الدرجة الأولى : الفرع الأول  -

  20 :من الدرجة الثانية الخطأ: الفرع الثاني  -

  20 :الخطأ من الدرجة الثالثة: الفرع الثالث -

  22:الخطأ من الدرجة الرابعة: الفرع الرابع

  23 :العقوʪت التأديبية: المبحث الثاني -

  23  العقوبة التأديبية: المطلب الأول -

  23  :مفهوم العقوبة التأديبية: الفرع الأول -

  23  : تعريف الفقهي: أولا -

  :التعريف التشريعي: ʬنيا -

 :خصائص العقوʪت التأديبية: الفرع الثاني -

24  

24  

  25  :أهداف العقوبة التأديبية: الفرع الثالث -

المبــــــــادئ العامــــــــة الــــــــتي تحكــــــــم العقــــــــوʪت : الفــــــــرع الرابــــــــع -

  .التأديبية

26  

  26  :مبدأ الشخصية والمساواة: أولا -



 فهرس الموضوعات
 

 

 :مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: ʬنيا -

-   

27  

  27  :مبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء المترتب عليه: ʬلثا -

  28  :مبدأ وحدة العقوبة أو عدم تعدد العقوʪت: رابعا

  28  :مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية : خامسا -

  29  :إجراءات تطبيق العقوʪت التأديبية: المطلب الثالث -

إجـــــــراءات تطبيـــــــق العقــــــوʪت مـــــــن الـــــــدرجتين الأولى : الفــــــرع الأول

  والثانية

30  

الســــــلطة المختصــــــة بتوقيــــــع العقــــــوʪت التأديبيــــــة مــــــن الدرجــــــة : أولا

  :الأولى والثانية

30  

ءات تطبيــــــق العقـــــوʪت مـــــن الــــــدرجتين إجـــــرا: الفـــــرع الثـــــاني -

  الثالثة والرابعة

30  

  

ـــــــتي لهـــــــا صـــــــلاحية : أولا  - الإجـــــــراءات الخاصـــــــة ʪلســـــــلطة ال

  التعيين

31  

ــــــا ــــــة  : ʬني ــــــة متســــــاوية الأعضــــــاء اĐتمع الإجــــــراءات الخاصــــــة ʪللجن

  :كمجلس Ϧديبي

-   

31  

تطبيــــــــق العقــــــــوʪت التأديبيــــــــة  إجــــــــراءات: الفــــــــرع الثالــــــــث  -
  :الأخرى

32  

  32  :لتوقيف الفوري عند المهاما: أولا -

  34  :العزل من الوظيفة : ʬنيا  -

  35  أنواع العقوʪت التأديبية: المطلب الثاني -
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  36  الدرجة الأولىالفرع الأول  -

  36  :الدرجة الثانيةالفرع الثاني  -

  36  :الدرجة الثالثة الفرع الثالث  -

  36  :العقوبة من الدرجة الرابعة الفرع الرابع  -

  38  صل الأول خلاصة الف -

  رقابة القاضي الإداري على مشروعة قرارات Ϧديب الموظف العام : الفصل الثاني 

  40  :تمهيد  -

رقابة القاضي الإداري على المشروعية الخارجية : المبحث الأول  -

 .للقرار التأديبي 

41  

  

  41  المطلب الأول رقابة مشروعية إختصاص سلطة التأديب -

  41 سلطة التأديب اختصاص: الفرع الأول  -

  42 :اختصاص سلطة التأديب في النظام الرʩسي : أولا  -

اختصــــــــــاص ســــــــــلطة التأديــــــــــب في النظــــــــــام شــــــــــبه : ʬنيــــــــــا  -

  .القضائي

43  

  45 ضوابط اختصاص سلطة التأديب: الفرع الثاني -

  45 اختصاص سلطة التأديب من النظام العام: أولا -

  46  تفويض اختصاص سلطة التـأديب: ʬنيا -

رقابــــة مشــــروعية القــــرار التــــأديبي مــــن حيــــث : لــــب الثــــانيالمط -

  :والإجراءات الشكل

47  

ـــــة مشـــــروعية القـــــرار ال: الفـــــرع الأول - ـــــأديبيرقاب ـــــث  ت   48مـــــن حي



 فهرس الموضوعات
 

 

 الشكل

ـــــــأديبي : أولا - ـــــــة مشـــــــروعية القـــــــرار الت الغـــــــير (  الشـــــــفهيرقاب

  )مكتوب

48  

  49  رقابة مشروعية القرار التأديبي المكتوب: ʬنيا

قابـــــة مشـــــروعية القـــــرار التـــــأديبي مـــــن حيـــــث ر : الفـــــرع الثـــــاني -
  :الإجراءات

50  

  50  :ضماʭت التحقيق: أولا -

  53  ضماʭت المحاكمة: ʬنيا  -

الرقابـــــة علـــــى المشـــــروعية الداخليـــــة للقـــــرار : المبحـــــث الثـــــاني -

  التأديب للموظف العام

  

54  

  رقابة السبب في القرار التأديبي: المطلب الأول -

  

54  

لـــــــــى الوجـــــــــود المـــــــــادي للوقـــــــــائع الرقابـــــــــة ع: الفـــــــــرع الأول -

  المنسوبة للموظف

54  

الرقابــــــة علـــــــى التكييــــــف القـــــــانوني للوقـــــــائع : الفــــــرع الثـــــــاني -

  المنسوبة للموظف

55  

  57  .الرقابة على ركن المحل للقرار التأديبي: المطلب الثاني  -

  57  :المخالفة المباشرة للقانون: الفرع الأول -

  58  : المخالفة الإيجابية: أولا  -

  58  :المخالفة السلبية:  ʬنيا -

  58  :المخالفة الغير مباشرة للقانون : الفرع الثاني 
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  59  :الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: أولا  -

  59  :الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية : ʬنيا  -

  60  )الهدف( الرقابة على ركن الغاية: المطلب الثالث -

قيــــق المصــــلحة انحــــراف ســــلطة التأديــــب عــــن تح: الفــــرع الأول -

  العامة

60  

  60  الانحراف ʪلسلطة لأسباب شخصية: أولا -

  61  الانحراف ʪلسلطة لمصلحة الغير: ʬنيا -

  61  : الانحراف بسلطة التأديب لهدف سياسي: ʬلثا -

ـــرع الثـــاني - ص يانحـــراف ســـلطة التأديـــب عـــن قاعـــدة تخصـــ: الف

  الأهداف

62  

  62  اتانحراف سلطة التأديب عن الإجراء: الفرع الثالث -

  64  :الفصل الثاني خلاصة  -

  66  خاتمة
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  :ملخص 

ذا كان لمبدأ لفحواها وتفسيرها له ، بكيفية معالجة القضاءالدولة قاعدة قانونية في أييرتبط نجاح 
  .وتصرفات الإدارة العامة للقانون أعمال عيجموع خضضمان ا في المشروعية دورا هام

ية عرو شمحل رقابة م تكون أنفي الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن  يعتبر النظام التأديبي 
 الموظفيناتخاذها على يب التي يمكن لسلطة التأدالتأديبية، ، وذلك من خلال القرارات أعمال الإدارة

   العموميين
نح بمالة، عحاطتها بضمانة قضائية فإالمشرع على  حرص ،ة التأديب الوظيفيلمشروعية عملي ماʭ ض

را كبيرا في ، والتي شهدت تطو المتخذ منه الموظف العام أديبيالقاضي الإداري سلطة رقابة القرار الت
  بعملية اتخاذ القرار التأدي إلى، وصولا مختلف مراحل التأديب

  :الكلمات المفتاحية 
  قرارات التأديبية،القاضي الإداري ،الموظف العامرقابة مشروعية ،ال

  

summary 
  

The success of any legal rule in the state is tied to how the judiciary handles and 
interprets its content. Therefore, the principle of legality plays a crucial role in 
ensuring that all actions and behaviors of the public administration are subject to 
the law. The disciplinary system in public service is considered one of the most 
significant topics that can be subject to the legality review of administrative 
actions. This is done through disciplinary decisions that the disciplinary 
authority can take against public employees. To ensure the legality of the 
disciplinary process, the legislator has been keen to surround it with effective 
judicial guarantees by granting the administrative judge the authority to review 
the disciplinary decision taken against the public employee. This authority has 
seen significant development at various stages of the disciplinary process, 
culminating in the decision-making process itsel 

  


